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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

، وَلَزِمَ باِلْعَقْدِ، وَلَـمْ يَصِحَّ تَصَر : )قَالَ الْـمُصَنِّفُ  ى مَكيِلًا وَنَحْوَهُ صَحَّ فُفُ فيِفِ فَصْلٌ: وَمَنِ اشْتَََ

ة  بَطَلَ الْبَيْعُ، وَإِ   سَمََوِيَّ
َ مُشْتََ  بَيْنَ حَتَّى يَقْبضَِفُ، وَإنِْ تَلفَِ قَبْلَفُ فَمِنْ ضَمََنِ الْبَائِعِ، وَإنِْ تَلفَِ بآِفَة  ِِّّ ُُ نْ أَتْلَفَفُ ددَمِي  

، وَإمِْضَاء  وَمُطَالَبَةِ مُتْلفِِفِ ببَِدَلفِِ، وَمَا عَدَا ي فيِفِ قَبْلَ قَبْضِفِ، وَإنِْ تَلفَِ فَمِنْ ضَمََنفِِ مَا لَـمْ فَسْخ  فُ الْـمُشْتََِ هُ يََُوزُ تَصَر

، أَوْ ذَرْع  بذَِلكَِ، وَفِِ  ، أَوْ عَدٍّ ، أَوْ وَزَن  عٌ مِنْ قَبْضِفِ، وَيََْصُلُ قَبْضُ مَا بيِعَ بكَِيْل 
 وَمَا يُنْقَلُ بنِقَْلِ يَمْنَعْفُ بَائِ

ة  فِ، وَمَا صَبَُُ

وزُ قَبْلَ قَبْضِ الْـمَبيِعِ بمِِثْلِ الثَّمَ  قَالَةُ فَسْخٌ، تََُ هُ بتَِخْليَِتفِِ وَالِْْ ا، وَلَا شُفْعَةَ يُتَناَوَلُ بتَِناَوُلفِِ، وَغَُِّْ ََ يَارَ فيِ
ُِ  (.نِ، وَلَا 

 

وقبل البداءة  بباب  ،«البيعكتاب »بـ قةفي آخر الأبواب والفصول المتعلِّ  ف هذا الفصل أورده المصنِّ 

في  وهو شرط   ،ذي سبق ذكر حكمهف في المبيع الَّ صُّ ا في التَّ وهذه المناسبة هي أن القبض يكون شرط   ،با لمناسبة  الرِّ 

 .ذي بعدهذي سيأتي حكمه في الباب الَّ الَّ  ؛اتبويَّ ة عقد بيع الرِّ صحَّ 

 :القبض نَّ أوبيان ذلك 

 .ة العقدا لصحَّ قد يكون شرط   -1

 .ا للزومهوقد يكون شرط   -2

 .ف فيهصُّ ا للتَّ وقد يكون شرط   -3

ر  فالقبض شرط   - رْ وفي عقد الشَّّ  م،ل  وفي عقد السَّ  ،ففي عقد الصَّ يه قبض رأس ف ط  تُرر كات حي  ا

 .المال

 .هذه العقود بعد هذا الفصل وسيأتي كلُّ  ،هنوكذلك الرَّ  ة،زوم في عقد الهبا للُّ ويكون القبض شرط   -

 ه لا يصحُّ فإنَّ  م  زر ل  العقد و   فإذا صحَّ  ،ف في المالصُّ ة التَّ ال  أن يكون القبض شرطا لصحَّ لثَّ وع اوالنَّ  -

 كما سيأتي بعد قليل   ا،وغيرهم اس  وابن عبَّ  كما في حدي  ابن عمر   ؛ بعد قبههف إلاَّ للمشتري أن يتصَّ 

 .ذلك ليل علىالدَّ 

 :نر ير نا أمر  ل ف في هذا الباب أن يبيِّّ  فهنا أراد المصنِّ 

 . لنا حكم القبضيِّّ ب  يُ  -1

 .هوصفت -2
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 .ف في المبيع وعدمهصُّ ة التَّ ومن حي  صحَّ  ،ة العقد وعدمها حكمه فمن حي  صحَّ فأمَّ 

ر  ؛ة العقدا في صحَّ وعرفنا متي يكون شرط    .كاتوالشَّّ  م،ل  والسَّ  ،فوهو في عقد الصَّ

 .ف في سائر المبيعاتصُّ ا لجواز التَّ ويكون شرط  

بمعني  ؛ا للزوم العقدالقبض يكون شرط   أنَّ  -وهو باب الهبة-ه في محلِّ  -إن ْاء الله-ال  سيأتي لأمر الثَّ وا

إلي حيّ  نر ير المتعاقد   ا في حقِّ بل يبقي جائز   ،اه لا يكون لازم  لكنَّ  ،ا ولو لم يكن فيه قبض  العقد ينعقد صحيح   أنَّ 

 .هفي محلِّ  وسيأتي ،ضب  قر جوع فيه إذا لم يُ يجوز الرُّ  هنالرَّ  فإنَّ  ،هنوالرَّ  ،كالهبة ض؛ابقالتَّ 

، وَلَزِمَ باِلْعَقْدِ  :يخيقول الشَّ  ى مَكيِلًا وَنَحْوَهُ صَحَّ  :يخ ثلاث جمل   الشَّ هنا بيَّّ ، ()فَصْلٌ: وَمَنِ اشْتَََ

ى مَكيِلًا وَنَحْوَهُ صَحَّ ) :في قوله  .هذه الجملة الأولي، (مَنِ اشْتَََ

 .وَلَزِمَ باِلْعَقْدِ() :ية قولهانالجملة الثَّ 

فُفُ فيِفِ ) :الثة قولهوالجملة الثَّ    :أْياء   ةا عندنا ثلاثإذ   (،وَلَـمْ يَصِحَّ تَصَر

 .ة العقدصحَّ  -1

 ولزومه. -2

 .ف فيهصُّ والتَّ  -3

رس؛ لا لك في أوَّ تي ذكرتُ لاثة هي الَّ هذه الأمور الثَّ  حي  من  ثلاثة أحكام  ق به القبض يتعلَّ  أنَّ  الدَّ

 :الحكم

 .ةحَّ ا الصِّ إمَّ  -1

 .زوما اللُّ وإمَّ  -2

 .فصُّ ا التَّ وإمَّ  -3

ر  ة شرط  حَّ فالصِّ   .ف ونحوهفقط في الصَّ

 .هنكالرَّ  ؛زوم في الهبة ونحوهاواللُّ 

ر  ي:وه ؛عدا هذه العقود ما ه فإنَّ  = هنوالرَّ  ،وعقد الهبة ت،كاوعقد الشَّّ  م،ل  وعقد السَّ  ،فعقد الصَّ

. اتي ذكرتُ الَّ  ةه خارج من العقود الخمسلأنَّ  ء؛اومنه الشِّّ  ،ضب  قر ولو لم يُ  ،العقد ويلزم بمجرد يصحُّ   قبل قليل 

، وَلَزِمَ باِلْعَقْدِ(، ): فوهذا معني قول المصنِّ  ى مَكيِلًا وَنَحْوَهُ صَحَّ أريدك أن تأخذ المعني العام وَمَنِ اشْتَََ

 :أخري ة  ف مرَّ نرجع لكلام المصنِّ  ثمَّ  ،لهذه الجملة
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هذا  كما أنَّ  ،أو لم يقبهه ،قبهه سواء   ،اء مطلق  ه يملك ذلك الشَّّ ا فإنَّ يشتري من غيره ْيئ   ْخص   كلُّ 

 ذي اْتراه أم لا؟ء الَّ فه في هذا الشَّّ تصُّ  ما كلامنا هل يصحُّ وإنَّ  ،هُ هر بر قر أو لم ي   ،ههبق سواء   ،اءا بالشِّّ العقد يكون لازم  

 .فهذا هو كلام المصنِّ 

 :قسمين إلى فالأموال المشتَاه تنقسم

 ،والمعدود ،هو الموزون -كما سأذكره بعد قليل  - «نحوه»ـوالمراد ب ه، أو نحوما كان مكيلا  : لالقسم الأوَّ 

 .فهي أربعة أْياء   ،روعذوالم

ذه الأمور لا فه ،أربعة أْياء   ،اأو موزون   ،اروع  ذأو م ،اأو معدود   ،ا جنس  ما كان مكيلا   :لالأوَّ  قسما الإذ  

 .قبل قبهها يهاف فصُّ التَّ  يصحُّ 

 يصحُّ  -فوسيأتي إن ْاء الله تفصيلها في كلام المصنِّ - ةماعدا هذه الأمور الأربع:[ القسم الثَّاني]

 .المسألة انتهت، ف فيها قبل قبههاصُّ التَّ 

ما في  غلب  أ بأمر الله عرفت   كهل فإنَّ قسيم السَّ هذه الجملة بهذا التَّ  إذا حفظت   ،هذا هو زبدة هذا الباب

 .الباب

ى مَكيِلًا وَنَحْوَهُ ): يخ يقولولذلك بدأ الشَّ   ،هو الموزونو ؛أي بنحو المكيل (،هِ نَحْوِ )ـالمراد ب (،وَمَنِ اشْتَََ

 ؟لالمكي ىما وجه كونّا في معن ،المكيل ىا في معنلأنَّّ  ؛روعذوالم ،والمعدود

المكيل  ولذلك نصصنا على ،«اعانفيف الصَّ  ريَ ي يَحتَّ  عامَ الطَّ  ارُ جَّ  يبيع التر أمر ألاَّ »  بيَّ النَّ  قالوا لأنَّ 

 .«فُ لَ ثْ  مِ لاَّ إِ  امِ عَ الطَّ  َِّْ غَ  مَا أَظُنر »:  اس  لقول ابن عبَّ  ؛ا عليها غيرهان  سر وقر 

 دَّ ق  ا يُ المكيل مَّ  ل  ثر ما ما كان مر وإنَّ  ،ليس عموم الأْياء
 
 :رُ دَّ ق  تي تُ والأْياء الَّ  ،راتمن المقدَّ  ر بشّء

 .الوزن -1

 .دُّ والع   -2

 .رعذَّ وال -3

 .المكيل اس علىق  لاثة تُ هذه الأمور الثَّ 

 .جوع فيهه لا يجوز الرُّ ا أي أنَّ معني كونه لازم   ،ولازم   ،هو صحيح   ،(صَحَّ ) :قال

فُفُ فيِفِ ): يخلكن يقول الشَّ  ي يقبض ي حتَّ أ، (حَتَّى يَقْبضَِفُ ) ،أي في هذه العيّ المشتراه (،وَلَـمْ يَصِحَّ تَصَر

 .العيّ المباعة
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 ائلُ:عندنا هنا مس

 ،والموزونات ،ف في العيّ المباعة إذا كانت من المكيلاتصُّ التَّ  ه لا يصحُّ أنَّ  ليل علىالدَّ  أنَّ  :ول  المسألة الأُ 

 اعَ تَ ابْ  نِ مَ »: قال  بيَّ النَّ  أنَّ   ما ثبت من حدي  ابن عمر  = ها ي يقبه  حتَّ  ؛روعاتذوالم ،والمعدودات

 وْ تَ سْ يَ  ىتَّ حَ  فُ عْ بِ  يَ لًَ فَ  ااما عَ طَ 
 .والاستيفاء هو القبض ،«فُ يَ فِ

ر حيح  ا في الصَّ وثبت أيه    ،«فِ ضِ بْ قَ  لَ بْ قَ  امِ عَ الطَّ  عِ يْ بَ عَنْ  ىنََ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ »  اس  من حدي  ابن عبَّ  يّر

 .ولالمسألة الأُ هذه  ،القبض ىلاستيفاء بمعنلفهو تفسير  ،في اْتراط القبض هذا صريح  

فُفُ فيِفِ ): ف قول المصنِّ  أنَّ  :انيةالمسألة الثَّ  أي في العيّ  فيِفِ(،)مير هنا المراد بالهَّ  (،وَلَـمْ يَصِحَّ تَصَر

 .المعني واحد   ،المشتراه أو ،ف في العيّ المباعةللمشتري أن يتصَّ  لا يصحُّ  ،المباعة

ف فيها صُّ ويشمل التَّ  ،ف فيها بالبيعصُّ فيشمل التَّ  ؛ف عند الفقهاءصُّ ف يشمل جميع أنواع التَّ صُّ هذا التَّ 

 ور ت   د  قر أو بأن يجعلها ع   ،كالهبة ؛عبُّ أو بالتَّ  ة،جاركذلك بالإ
 .هنكالرَّ  ؛يق  ثر

 ،كان بمعاوضة   سواء   ،فاتصُّ ف فيها في جميع التَّ صُّ لا يجوز التَّ  -هاوونح من مكيلة  -ا فالعيّ المباعة إذ  

 .لا  آأو م ،ف بها حالا  صُّ أو كان التَّ  ،أو بمنفعتها ،ف بعينهاصُّ كان التَّ  وسواء   ،و بدون معاوضة  أ

 .بغير المعاوضة الهبة ،ف بها بالمعاوضة بالبيعصُّ فالتَّ 

 ة.جاروبالمنفعة الإ ،ف بها بعينها بالبيعصُّ والتَّ 

إذا لم المستقبل في  ةوثقوهو من باب التَّ  ،ن  ير بد   عيّ   قةُ وثهن تالرَّ  لأنَّ  ؛هنل بالرَّ آوفي الم ،وفي الحال بالبيع

، در دِّ  .فاتصُّ هذه جميع التَّ  يُس 

فُفُ فيِفِ ): فعندنا في قول المصنِّ  ي لا ه حتَّ أنَّ  على وهذا العموم يدلُّ  ،ة  هذه عامَّ  إنَّ  :قلنا (،وَلَـمْ يَصِحَّ تَصَر

ي حتَّ  ؛البائع ولا يجوز إجارتا على ،البائع نفسه بيع هذه العيّ المباعة على  يجوزفلا ،ف بها للبائع نفسهصُّ يجوز التَّ 

 .ها المشترييقبه  

 :بقي عندي مسألتان

 !يس كذلكأل ،ا منوعة  نَّّ إ :فات قلناصُّ هذه التَّ  أنَّ  :ولالمسألة الأُ 

 :فاتصُّ من ذلك بعض التَّ  ي  نر ثر تُ اسر 

 .للعتق ف  وِّ ش  ت  ع مُ الشَّّ  لأنَّ  ؛العتق :قالوا ؛تر ي  نر ثر تُ تي اسر فات الَّ صُّ من التَّ 

 .ضب  قر وإن لم يُ  ،فيصحُّ  ؛لع  ا في خُ أو جعلها عوض   ،ا في نكاح  لو جعلها مهر   :فات كذلك قالواصُّ ومن التَّ 
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 كأنر  ؛فصُّ الأكل من التَّ  لأنَّ  ؛ف فيها بالأكلصُّ : ويجوز التَّ ه قالأنَّ  يِّ رر ك  سر عن ْيخه الع وة  طر ابن ع   نقلو

 ى.يكون مستثن   فحينئذ   ،اه  م  عر طر يُ 

أي مرجع؟  ؟ أتيت منمن أين هذه :بل سألته ،غير ْيخناعند ولم أجدها  وة  وقال:ابن عط عليه ردَّ  ثمَّ 

 .اقال فلم يذكر لي ْيئ  

 :به عليها دائما  نريد أن ننِّ  مسألة   على ناوهذا يدلُّ 

 هو ماإذا الأصل في المذاهب إنَّ  ؛ا بذلكللمذهب ْيئ   ن تنسب  ا ليس لك أأن تنقل مذهب   سبة إذا أردت  بالنِّ 

ما هو وإنَّ  ،حاد طلبة العلمآ :ولا أقول ،علماءحاد اللآهذا ليس  ا بفهمك فإنَّ ا أن تنسب للمذهب ْيئ  وأمَّ  ،قلالنَّ 

 .ةللخاصَّ 

مثل  ؛ضعفه على يدلُّ  زاده بأمر  ما  ز  يَّ مة م  بعض الكتب المتقدِّ  ا زاد علىا من أهل العلم لمَّ كثير   ولذلك فإنَّ 

  وكلُّ  ،«ىالمنتَ»صاحب  زاد أْياء على «الغاية»يخ مرعي في الشَّ  نَّ فإ ،«الغاية» مرعي في
 
وإن كان -زاده عليه  شيء

في  د  ما زاده متردِّ  من الأحيان يجزم بأنَّ  وفي كثير   : )ويتَّجه كذا(،كان يقول عليه -«الْقناع»ا من قد أخذه أحيان  

 (.وهو احتمال  ) :فيقول ؛م بهالجز

ب ةر سبة ل احر  بالنَّ ولذا دائما   سر
ل جُ  أن يكون الرَّ قل إلاَّ من النَّ  بدَّ  ما لاوإنَّ  ،خريجالتَّ  لىع يس بناء  المذاهب ل نر

 .فهذا حل   ،خريجمن أصحاب الوجوه والتَّ 

ف في العيّ المباعة صُّ ارع من التَّ في منع الشَّ تي أوردها العلماء ة الَّ العلَّ  أنَّ  :ةفي هذه الجزئيَّ  المسألة الأخيرة

مالي الا تواعند أغلب أهل العلم أنَّّ  رة كما هو مشهوالعلَّ  :قالوا ا العلَّة؟مقبل قبهها   .نيّهَّ

ماة توالي الالعلَّ  نَّ )إ م:قوله ىومعن ر ن  هَّ في  هاني فإنَّ ل ولم يقبهه الثَّ المبيع المكيل إذا باعه الأوَّ  يعني أنَّ  (يّر

تصبح العيّ المبيعة في  فحينئذ   ،انيه في ضمان الثَّ فإنَّ  -لومازال في يد الأوَّ - اني لثال   باعه الثَّ فإذا  ،لضمان الأوَّ 

ماال توالي» ى:مَّ س  وهذا يُ  ،انيوالثَّ  ،لالأوَّ  :ضمان اثنيّ ر ن  هَّ  .«يّر

ينيخ ة أطال الشَّ لَّ ا هذه العطبع   هذه  ضفي نق «تر ل  ك  رْ أ   تفسير آيات  » :ىمَّ س  مُ ـالر  سفي كتابه النفي تقيُّ الدِّ

 .«اا وعكس  طرد   ة باطلة  هذه العلَّ  نَّ إ» :وقال ة،العلَّ 

هي عدم إيقاع  ضب  قر يُ  ىعام حتَّ ف في الطَّ صُّ هي عن التَّ ة في النَّ العلَّ  نَّ إ :وقال ى،أخر ة  علَّ  وه رقرَّ  ثمَّ 

قد يبقي في  أعلى بسعر   إذا باعها لثال    -لذي اْتراه من الأوَّ هو الَّ و-اني الثَّ  فإنَّ  ،سلميّالحزازات في قلوب الم

وإلغاء ما بيّ  ،ريعةذَّ فلذلك من باب سد ال ،قباضهاإيطان فيمنعه من وقد يأتيه الشَّ  ،ل غهاضة  الأوَّ  نفس

 .دِّ هذا الباب من باب السَّ  ىارع ألغالشَّ  سباب الحسد فإنَّ أو ،غينةالمسلميّ من الهَّ 
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ف صُّ حكم التَّ  بة علىف عن الآثار المترتِّ المصنِّ م تكلَّ يبدأ  ،(وَإنِْ تَلفَِ قَبْلَفُ فَمِنْ ضَمََنِ الْبَائِعِ ): يخالشَّ يقول 

 .في العيّ قبل قبهها

فَ وَإنِْ تَلِ ) :قال ،فعطف بالواو ()وَإنِْ  :ولذلك قال؛ ابتداء   باطل   وهو ،انيالثَّ  العقد ه لا يصحُّ أنَّ  :لاأوَّ  فبيَّّ 

 (.قَبْلَفُ فَمِنْ ضَمََنِ الْبَائِعِ 

ذي فهو الَّ  -الَّذي هو رقم واحد– لا في ضمان البائع الأوَّ تلفت العيّ قبل قبهها فإنَّّ  ذاه إأنَّ  :انيالأثر الثَّ 

 .لكلِّ ل لفوالتَّ  ،ب للجزءيُّ ع  والتَّ  (،تر ب  يَّ ع  ت   ور أ   تر ف  لر ت   نر إر ) :ولذلك نقول ؛لفأو التَّ  ،يهمن هذا العيب  

ة  بَطَلَ الْبَيْعُ ) :قال  سَمََوِيَّ
العيّ إذا  أنَّ  :فصُّ في اْتراط القبض قبل التَّ  ال الأثر الثَّ هذا ، (وَإنِْ تَلفَِ بآِفَة 

 .لطُ بر البيع ي   فإنَّ  ،لف قبل قبهها من المشتريوكان هذا التَّ  ،يّدميِّ الآفعل با ليست أنَّّ  ىبمعن ؛ة  سماويَّ  تلفت بآفة  

 سيأتي معنا.ابع الرَّ و ،فأوردها المصنِّ  ثة آثار  هذه ثلا

، وَإمِْضَاء  وَمُطَالَبَةِ مُتْلفِِفِ ببَِدَلفِِ )قوله:  َ مُشْتََ  بَيْنَ فَسْخ  ِِّّ ُُ ابعهذا هو ، (وَإنِْ أَتْلَفَفُ ددَمِي   لاْتراط  الأثر الرَّ

يشمل ف ،وأطلق (ي  مِ ددَ ) :فهنا قال ،ذا أتلفها آدمي  هذه العيّ قبل قبهها إ إنَّ  :قال، فصُّ التَّ  يصحَّ  ىالقبض حتَّ 

 .وهو الأجنبيُّ  ؛تلاف غيرهإويشمل  ،البائع تلافإ

 :المشتري بيّ أمرين يرِّ  خُ  :قال

َ ) :فقال ؛ا الفسخإمَّ  -1 ِِّّ  يرجع المشتري على فحينئذ   ،الفسخ أي فسخ البيع ىومعن، (بَيْنَ فَسْخ   ...ُُ

عليه  ه يرجعفإنَّ  ،أو زادت قيمتها ،ولو كانت العيّ نقصت قيمتها ،لهذي بذمن الَّ البائع بكامل الثَّ 

 .تي تعاقد عليهابكامل القيمة الَّ 

هذا المتلف إذا كان هو وَمُطَالَبَةِ مُتْلفِِفِ ببَِدَلفِِ(، ) ، العقدضر مر فالمشتري يُ  (وَإمِْضَاء  ) :اني قالالخيار الثَّ  -2

البدل فيما إذا كان من محلُّ و ،ا فيلزمه أن يأتي ببدلهان أجنبي  وإن ك ،البائع فيلزمه أن يأتي ببدله

 .م أن يدفع قيمتهز  لر ه يُ ا فإنَّ ي  لر ثر مر وإن لم يكن  ،تي لها بدل  ات الَّ يَّ لر ثر مر ـأي الر  ،لاتد  بر مُ ـالر 

 :ح هذا الخيارانظروا معي هذا المثال لنوضِّ 

 ،ندوق بفعل البائعوتلف هذا الصُّ  ،وهو المشتري ،هُ يقبهر ه لم ولكنَّ  ،ا برياليّو صندوق  من عمر  ى اْتر زيد  

 :بيّ أمرين يرَّ  خ  ـا المشتري مُ أنت أيُّّ  :فنقول

 رر أ   :ا أن تقولإمَّ 
ر يال  الرِّ  لي عر جر وإن كان غير  ،اي  لر ثر إن كان مر  هُ أو تعطيني بدل   ،ندوقبها الصُّ  تي اْتريتُ الَّ  يّر

ي ثر مر 
بيّ  حينئذ   يرَّ  فأنت مُ   ،زادت القيمة ،ريالات   ةربعألف فقد يكون قيمته وقت التَّ  ،لفتعطيني قيمته وقت التَّ  لر

 .الأمرين
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ر بيّ الفسخ بريال   يرَّ  وإن كان نقص فكذلك أنت مُ   إذا كانت قد نقصت  ال  وهو ري ؛أو قيمته ،أو بالبدل ،يّر

 .القيمة

ي فيِ)قال:  فُ الْـمُشْتََِ هو و–هي الأْياء  ف عن مام المصنِّ بدأ يتكلَّ ، (فِ قَبْلَ قَبْضِفِ وَمَا عَدَاهُ يََُوزُ تَصَر

 ؟ف قبل قبههصُّ التَّ  افيه ي يصحُّ تالَّ  -انيوع الثَّ النَّ 

 :قسميّ الأْياء المباعة تنقسم إل نَّ إ :قلت لكم في أول هذا الفصل

 :اس  حدي  ابن عبَّ  لأنَّ  (؛وهونح) :وقالوا ،لموافقة الحدي  ل؛وعرفنا لماذا اختاروا المكي ،ونحوه لالمكي

 بها ىتي جرا في الأْياء الَّ ر  ما ما كان مقدَّ وإنَّ  ،ا في جميع المبيعاتليس مطلق   :وقالوا ،«فُ مَ كْ حُ  ذُ ُُ أْ يَ  امِ عَ الطَّ  َِّْ غَ  نَّ أَ »

 :غير هذه الأمور الأربعة أْياء ،وهي أربعة أْياء   والقياس؛ قديروالتَّ 

،ا ليست مكيلنة فإنَّّ الأْياء المعيَّ  ،ان  معيَّ  ما كان كلُّ  :قالوا :لهاأوَّ   ،روعة  ذولا م ،ولا معدودة   ،ولا موزونة   ة 

 ه   ك  تُ عر بر ) :كما قال ،بيعها يصحُّ  ه حينئذ  فإنَّ 
 ه   ك  تُ عر بر ) :أو ،اه  ن  يَّ ع  ف   (،ار  الدَّ  هر ذر

 ه   ك  تُ عر بر ) :أو (،اقةالنَّ  هر ذر
 (،ارة  يَّ السَّ  هر ذر

 .بيعها قبل قبهها ه يصحُّ نة بعينها فإنَّ الأْياء المعيَّ فعندهم 

 .قبل القبض ا يصحُّ ف أيه  صُّ التَّ  فإنَّ  ة  أو وصيَّ  ،عييّ في إرث  إذا كان التَّ  :كذلك قالوا

لما  ؛ف فيه قبل قبههصُّ التَّ  ه يصحُّ فإنَّ  ؛اوكان شراؤه جزاف   ،إذا كان المبيع مكيلا   :نقول ناأنَّ  :انيالأمر الثَّ 

 الِ مَ  نْ مِ  وَ َُ ا فَ وعا مُ ا مَْ ي  حَ  ةُ قَ فْ الصَّ  فُ تْ كَ رَ دْ ا أَ مَ  نَّ أَ  ةُ نَّ السر  تِ ضَ مَ »: ه قالأنَّ  صحيح   بإسناد   مر  جاء عن ابن ع

 .«يتََِ شْ مُ ـالْ 

 :ثلًثة :وإن شئت قلت ،ا المستثنى عندنا شيئانإذا 

ل:[  يعِ قِ بَ الْ بِ  لَ بِ الِْْ  يعُ بِ ا نَ نَّ كُ » :قال  ودليلها ما جاء عن ابن عمر   ،والإبل ،اركالدَّ  ؛ناتالمعيَّ  ]الأوَّ

وهو من أصول باب  ،صحيح   بإسناد   ود  عند أبي دا الحدي  وهذا ،«َِّ انِ نَ دَ  مِ اهِ رَ الدَّ  نِ عَ  ذُ ُُ أْ نَ  مَّ ثُ  ،مِ اهِ رَ الدَّ بِ 

 .ا جازن  وهنا لما كان معيَّ ، المعاملات

 بعد بيعها إلاَّ  لا يصحُّ  :لفقهاء يقولونفا فالموصوفات ولو كانت معدودة   ،الموصوفات :ناتقابل المعيَّ م

 .هذه المسألة على د  أردت أن أؤكِّ  ظفق ،قبهها

رْ المكيل الَّ  :قبل قبههفيه ف صُّ والتَّ  ]الثَّاني مَّا[ يجوز بيعه، هذا يجوز ف ا،جزاف   اء  دتاب يع  وبر  ،اجزاف   ي  تُرر ذي ا

 .وكلاهما حدي  ابن عمر   ،دي  ابن عمرلح ؛بيعه كذلك

 وا:ومثله قال ،ض  ب  قر يُ  ىه حتَّ عندهم بيعُ  ه لا يصحُّ فإنَّ  -اوإن كان واحد  -ا ا إن كان المعقود عليه موصوف  أمَّ 

 .سابقة   هُ لو كانت رؤيتُ 
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يقول لك  ،ابقةهذه عكس السَّ  (،فَمِنْ ضَمََنفِِ ) ،ونحوه المبيع  بكيل  ما عدا  (وَإنِْ تَلفَِ ) :يخيقول الشَّ  ثمَّ 

 كلذلو ،كون من ضمان المشتريت اا إذا تلفت فإنَّّ ف فيها قبل القبض أنَّّ صُّ تي يجوز التَّ الأمور الَّ هذه  نَّ إ :يخالشَّ 

وهو  ؛في بداية الفصل ي  نر ثر تُ  ما اسر إلاَّ  ؛ضب  قر ذي لم يُ أي وإن تلف الَّ - ما عدا المبيع  بكيل  ونحوه)وَإنِْ تَلفَِ(  يقول:

 .ن من ضمان المشتريه يكوفإنَّ  -اأو  موزون   ،اروع  ذأو م ،اأو معدود   ،ما كان مكيلا  

 .تكون من ضمان المشتري قبل القبضا إذا تلفت فإنَّّ ابقة فر الأربعة السَّ وا الأموأمَّ 

 .فيهمن ضمان غصبه ،كالغاصب ه يكون حينئذ  لأنَّ (؛ مَا لَـمْ يَمْنَعْفُ بَائِعٌ مِنْ قَبْضِفِ ) :يخيقول الشَّ 

 ،أجرتا ذله بيلزمفإنَّه  رُ جَّ ؤ  وإذا كانت العيّ تُ  ،ماءالنَّ  وضمانُ  ،العيّ ضمانُ  :ب عليهوضمان الغصب يترتَّ 

 .«باب الغصب»في  -إن ْاء الله– تي سيأتي تفصيلهاذلك من الأمور الَّ غير و

، أَوْ ذَرْع  بذَِلكَِ )قوله:  ، أَوْ عَدٍّ ، أَوْ وَزَن  نّائه الحدي  إف بعد المصنِّ م بدأ يتكلَّ ، (وَيََْصُلُ قَبْضُ مَا بيِعَ بكَِيْل 

 ؟كيف يكون القبض ؛م عن صفة القبضعن حكم القبض بدأ يتكلِّ 

 ،ووزنّا ،أي بكيلها ؛ها بذلكيكون قبهُ  ،روعاتذوالم ،والمعدودات ،والموزونات ،المكيلات إنَّ  :قال

 .لازم القبض قل منإذ النَّ  ؛هاولا يلزم نقلُ  ،رعهاذو ،هاوعدِّ 

: ه قالأنَّ   ا من حدي  عثمان  تعليق   ورواه البخاريُّ  ،هوغيرر  جاء عند الإمام أحمد  ذلك ما  ليل علىوالدَّ 

 .مجرد الكيل يكفي أنَّ  على فدلَّ  ،«لْ تَ اكْ فَ  تَ عْ تَ ا ابْ ذَ إِ وَ  ،لْ كِ فَ  تَ عْ ا بِ ذَ إِ »

مجرد  أنَّ  ذلك على فدلَّ  ،«انِ اعَ الصَّ  يفِ ي فِ رِ يََْ  ىتَّ حَ  امِ عَ الطَّ  عِ يْ بَ  نْ عَ  ىنََ » :والحدي  الآخر حدي  ابن عمر  

 .ه يقوم مقامهوالوزن فإنَّ  ،رعذَّ وال ،كالعدِّ  ؛عليه يس  ل وما قر ير الك  

 ،رعذَّ وال ،والوزن ،القبض يحصل بمجرد الكيل فيدنا أنَّ ي (،كَ لِ ذَ بِ ) :قول المصنف أنَّ  :انيةالمسألة الثَّ 

 .والعدِّ 

أو  ،في القبض من حهور المستحقِّ  بدَّ  ه لاالقيد هو أنَّ  وهذا، اد قيد  ز  أن يُ  بدَّ  لكن لا ؛صحيح ،نعم :نقول

 :إذ القبض ؛القبض ه لا يصحُّ ا فإنَّ فإن لم يكن حاض   ،هر بر نائر 

 .له الحهور طُ تر   شر يُ  اأحيان   -

 .من الإذن للقبض في الهبة دَّ بُ  فلا ،الهبة :مثل ،له الإذن فقط من غير الحهور طُ تر   شر ا يُ وأحيان   -

 .ن في بعض المسائلاله الاثن طُ تر   شر ا لا يُ وأحيان   -

ة  وَمَا يُنقَْلُ بنِقَْلفِِ )قوله:  ل من الأْياء المنقولة ق  نر وما يُ  -عام المجموعوهي الطَّ -ة بر الصُّ  قال إنَّ ، (وَفِِ صَبَُُ

 .ابقة يكون بنقلهغير السَّ 
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ف بيع لماذا ذكر المصنِّ  :خوانلإقول أحد افقد ي ،ااع جزاف  ب  ا تُ بة أحيان  والصُّ  ،بةيخ عن الصُّ م الشَّ هنا يتكلَّ 

 الَّذي هو نقل الملك؟– ها قبل قبههابيعُ  ة يصحُّ بر الصُّ  نَّ أة مع بر الصُّ 

ا لنقل أو شرط   ،زوما للُّ أو شرط   ،ةحَّ ا للصِّ كان شرط   سواء   ،ام عن صفة القبض مطلق  هنا يتكلَّ  :فأقول

 .قبل قبهها -أي نقل ملكها– هابيعُ  ه يصحُّ ا فإنَّ ة إذا كانت جزاف  بر فالصُّ  ،الملك

ة  وَمَا يُنقَْلُ ) :لكن ذكر هنا قال ََ ) ،ياب وغيرهاكالحيوانات والثِّ ، (وَفِِ صَبَُُ  .أي بنقلها من المحلِّ ـا ـ(بنِقَْلِ

ثرل: ،الكأس هذا :لثر مر  ،أي باليد ،(وَمَا يُتَناَوَلُ بتَِناَوُلفِِ ) :قال ثمَّ  ما  كلُّ  ،وغير ذلك ،قدالنَّ  :لثر ومر  ،القلم ومر

. ل باليداو  ن  ت  يُ   فبتناولرهر

 ، فحينئذ  والإناء يقوم مقام اليد :وقالوا
 
بعض الباعة أصحاب  لأنَّ  ؛هُ كأنك قد تناولت   بوضعه في إناء

 .قده قد قبض هذا النَّ قد فيه فكأنَّ النَّ  ت  فإذا وضعر  ا،مامه صندوق  أيجعل  اتر ط  سر الب  

هُ ) :قال ثمَّ   :ويشمل أمرين ،وغير ما سبق أي (،وَغَُِّْ

 .العقار

 .جررؤوس الشَّ  ر إذا كان علىم  والثَّ 

يأذن  هأنَّ  ىمعنب (،بتخليته بلا حائل  ) ون:ولذلك يقول ،ف فيهصُّ أي بالإذن بالتَّ  (بتَِخْليَِتفِِ ) :قال

 تي علىمار الَّ وفي هذه الثِّ  ،العقارف في هذا صُّ ا بينه وبيّ التَّ ولا يجعل عائق   ،فيفتح له الباب ،ولا يمنعه ،فصُّ بالتَّ 

 .جرالشَّ 

ا، وَلَا شُفْعَةَ()قوله:  ََ يَارَ فيِ
ُِ وزُ قَبْلَ قَبْضِ الْـمَبيِعِ بمِِثْلِ الثَّمَنِ، وَلَا  قَالَةُ فَسْخٌ، تََُ هذه المسألة من ، وَالِْْ

؟ جديد   قد  الإقالة ع أم أنَّ  ،لإقالة فسخ  هل ا :«القواعد»في كتابه  قاعدة   ب  رجبن لها ا ردتي أفة الَّ المسائل المهمَّ 

؟ ا فسخ  ، أم أنَّّ  بمعنى: هل هي بيع 

ا أي خ  سر كونّا ف   ىمعن ،الإقالة فسخ   ف هنا أنَّ د ما ذكره المصنِّ م  ت  والمعر  ،المذهبفي هذه المسألة فيها وجهان 

لا من  ،للعقد من حيّ الإقالة ة رفع  وهذا الفسخ هو في الحقيق ،جديد   لعقد   نشاء  إوليست  ،لرجوع عن العقد الأوَّ 

 ه.أصل

 .فاسخ لا من أصلهللعقد من حيّ التَّ  ورفع   الإقالة فسخ  انظر معي؛ 

  كلَّ  أنَّ  (:فاسخ لا من أصلها من التَّ أنَّّ ) يادة قيد  هذه الزِّ  ينبني على
 
ا يكون للعيّ المباعة قبل الإقالة فإنَّّ  نماء

 ه حينئذ  فإنَّ  ،غيرهو ،من أسباب بطلان العقد سبب  بكما لو كان  ؛ه من أصلهإنَّ  :ولو قلنا ،ا للمشتريتكون ملك  

 .فاسخما حدث في التَّ فع للعقد وأثره إنَّ الرَّ  لأنَّ  ؛للمشتريهنا ماء النَّ  :ولكن نقول ،ماء للبائعالنَّ  :نقول
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تُ بالتَّفاسخ هنا لماذا؟ لأنَّ هناك  ،خفاسُ نفساخ هو التَّ والا ،لانفساخوا الفسخبيّ  معنده افرق   عبَّ

كوجود  ،لآخردون ارفيّ والفسخ ما كان من أحد الطَّ  ،وهو عقد الإقالة ،اثنيّبيّ  تفاعل   هفاسخ ما كان فيفالتَّ 

قَالَةُ فَسْخٌ، :ولذلك قال، «راباب الخي»لبعهه في  ير  رْ وأُ  ،ونحوه عيب    )وَالِْْ

:كما ثبت عند ابن ماج- وقال  ،الإقالة على ح َّ   بيُّ النَّ  ،ف ذكره المصنِّ ماَّ م عقبل أن نتكلَّ   نْ مَ » هر

أخاه  فإذا استقال مسلم   ،ة  بَّ ح  ما هي مست  إنَّ  ،الإقالة ليست بواجبة   أنَّ  ذلك على دلَّ ف ،«فُ تَ رَ ثْ عَ  اللهُ الَ قَ ا أَ ما ادِ نَ  الَ قَ أَ 

 :العقد في مرحلتيّ خ  ع جعل فسر والشَّّ  ،هُ يل  قر له أن يُ  بَّ حر تُ اسر 

 نر ير ة الخيار  فإذا انتهت مدَّ  ،بدون إذن صاحبه خ  س  فر أن ي   نر ير من المتعاقد   واحد   لكلِّ  نر ير ة الخيار  ء مدَّ في أثنا

 بإذن إلاَّ  د  قر الع   منهما أن يفسخ   واحد   فليس لكلِّ  ،بطبيعة الحال عيب   د  وج  يُ ن أ إلاَّ  العقد   منهما أن يفسخ   فليس لأيي 

 .وليس بلازم   ،وهو مستحق   ،ذاكفاسخ حينمن حيّ التَّ  افيكون فسخ   ،«لإقالةا» ى بـ:مَّ س  وهو ما يُ  ،صاحبه

 للبيع؟ تسولي خ  فس اأنَّّ  بة علىما الآثار المترتَّ 

:ف أربعة أذكر المصنِّ   مور 

وزُ قَبْلَ قَبْضِ الْـمَبيِعِ ) :قال :لالأمر الأوَّ   ذلك على فدلَّ  ، بعد القبضه لا يجوز إلاَّ ا فإنَّ ا لو كان بيع  وأمَّ  (،تََُ

 .موتقدَّ  ،ف في العيّ المباعة قبل قبههاصُّ التَّ  إذ البيع لا يصحُّ  ؛ا فسخ  أنَّّ 

من ثَّ المن  الإقالة بأكثر   ه لا تصحُّ ذلك أنَّ  ىومعن، (بمِِثْلِ الثَّمَنِ ) :قال :الإقالة فسخ   اني للحكم بأنَّ الأثر الثَّ 

ب يترتَّ  وحينئذ   ،اما يكون بيع  وإنَّ  ،لا يكون إقالة   ،لا يجوز :نقول فلو زاد ،لثر مر ـن تكون بالر أ بدَّ  فلا ،ذي اتفقا عليهالَّ 

 .أحكام البيع اب عليهويترتَّ  ،ولا يكون إقالة   ،افكذلك يكون بيع   ،أو كان أقلَّ  ،عليها أحكام البيع

يَارَ ) :قال :ال الأثر الثَّ  ُِ وفي أثناء  ،منسخا بمثل الثَّ فإذا تفا ،خيار المجلس هه لا يثبت فيأي أنَّ ، (وَلَا 

 .جوعفليس له الرُّ  (،تُ عر ج  ر  ) :المجلس قال أحدهما للآخر

وكذلك  ،يثبت له خيار المجلس هلأنَّ  ؛جوعفله الرُّ  ،اه يكون بيع  فإنَّ  ،أو زاد ،منبخلاف لو نقص عن الثَّ 

 .لةت في الإقاا لا يثبط أيه  من سائر الخيارات خيار الشَّّ  فإنَّ  ؛سائر الخيارات

ر رجل   لو أنَّ  ىبمعن وَلَا شُفْعَةَ() :قال :الأمر الأخير ر كانا شريك   يّر ر يك  الشَّّ  فباع أحدُ  ،في عيّ   يّر  هُ نصيب   يّر

فأنا الآن  ،العقد ت  خر س  قد ف   كبما أنَّ ) :ل فيقولالأوَّ  هُ فيأتي شريكُ  ،فرجع الملك له ،العقد   خ  س  بعد ذلك ف   ثمَّ  ،ثال   ل

 .ما هي فسخ  ا إنَّ الإقالة ليست عقد   : لا،فنقول له (،ملك لا نقلأنَّّ  ؛فعةأطالب بالشُّ 

سقط  ،فعةبالشُّ  د  محمَّ  بر ولم يطالر  ،لطرف ثال    هُ نصيب   باع إبراهيمُ  ،في أرض   شركاءُ  وإبراهيمُ  د  يعني محمَّ 

-إبراهيم   وهو شريكُ - د  نا محمَّ بُ صاحر   أقاله جاءفلماَّ  ،فأقاله إبراهيمُ  ،ال  طلب الإقالةرف الثَّ الطَّ  ،فعةه في الشُّ حقُّ 
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رجاع إما هي وإنَّ  ،تطالب بها اليست بيع  هذه  :نقول (ال رف الثَّ فسآخذها من الطَّ  ،فعة الآنأطالب بالشُّ ) :وقال

 .لالمال للمالك الأوَّ 

ن بامنها  ار لكثير  أْ ،ا في الفرق بيّ الفسخ والإقالةجد   كثيرة   ا آثار  طبع  -تي أوردها العلماء من الأمور الَّ 

،رج  ، من يوم الجمعةانيداء الثَّ النِّ  دا جووز بعفإنَّّ  ،ا فسخ  نَّّ إ :نا إذا قلناأنَّ  -الكن من الآثار أيه   ،ا آخر  وترك ْيئ   ب 

 .اني يوم الجمعةداء الثَّ بعد النِّ  ا لا تصحُّ فإنَّّ  ،ا بيع  إنَّّ  :وإن قلنا

ا ة  مهمَّ  مسألة  وهذه -خ ا فس  نَّّ إ :إن قلنا  ا بيع  نَّّ إ :قلنا ذاوإ ،شرط   ها علىليقتع ه يصحُّ فإنَّ  -تعرض لنا كثير 

 ،شرط   على خر سر للف   يق  لبيع العربون هو تع : إنَّ نا يقولونءفقها ولذلك فإنَّ  ،شرط   يق البيع علىلتع ه لا يصحُّ فإنَّ 

 .يجوز فحينئذ  

 ؛ا من المفلس بعد الحجر عليهأيه   تصحُّ  ،لمالا يك والمهارب بدون إذن ربِّ من الشَّّ  صحُّ ت :ا يقولونأيه  

 .بشّط وجود المصلحة

برل   نر وط البيع لا تلزم م  شر كذلك كلُّ   ،لا يحن ه حينئذ  فأقال فإنَّ   يبيع  حلف ألاَّ  نر م    .الإقالة []ق 

 
 رف[با والصَّ]باب الرِّ

 

فِ: يََْرُمُ : )قَالَ الْـمُصَنِّفُ  ْ بَا وَالصَّ ، وَمَوْزُون  بيِعَ بجِِنْسِفِ، وَيََبُِ فيِفِ  بَابُ الرِّ رِبَا الْفَضْلِ فِِ مَكيِل 

ا، وَلَا بَ  ، وَلَا مَوْزُونٌ بجِِنْسِفِ إلِاَّ وَزْنا ا، فَِنِِ الْـحُلُولُ، وَالْقَبْضُ، وَلَا يُبَاعُ مَكيِلٌ بجِِنْسِفِ إلِاَّ كَيْلًا عْضُفُ ببَِعْض  جُزَافا

تَلَفَ الْـجِنسُْ  ُْ ا؛ كَـ: ا اص  يَشْمَلُ أَنْوَاعا َُ وَنَحْوِهِ، وَفُرُوعُ الْأجَْناَسِ « بُرٍّ »جَازَتِ الثَّلًَثَةُ، وَالْـجِنسُْ: مَا لَفُ اسْمٌ 

ةِ »أَجْناَسٌ؛ كَـ:  بَازِ »، وَ «الْأدَِقَّ ُْ بَ «الْأدَْهَانِ »، وَ «الْأَ تلًَِفِ أُصُولفِِ، وَكَذَا اللَّ ُْ نُ، وَاللَّحْمُ، ، وَاللَّحْمُ أَجْناَسٌ باِ

حْمُ، وَالْكَبدُِ أَجْناَسٌ، وَلَا يَصِحر بَيْعُ لَـحْم  بحَِيَوَان  مِنْ جِنْسِفِ، وَيَصِحر بغَِِِّْ جِنْسِفِ، وَلَا   يََُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بدَِقِيقِفِ، وَالشَّ

الِ  َُ فِ، وَأَصْلفِِ بعَِصِِِّهِ، وَ
ُِ صِفِ بمَِشُوبفِِ، وَرَطْبفِِ بيَِابسِِفِ، وَيََُوزُ بَيْعُ دَقِيقِفِ بدَِقِيقِفِ إذَِا وَلَا سَوِيقِفِ، وَلَا نَيِّئِفِ بمَِطْبُو

بْزِهِ بخُِبْزِهِ إذَِا اسْتَوَيَا فِِ النَّشَافِ، وَعَصِِِّهِ  ُُ فِ، وَ
ُِ فِ بمَِطْبُو ُِ بعَِصِِِّهِ، وَرَطْبفِِ برَِطْبفِِ، وَلَا اسْتَوَيَا فِِ النرعُومَةِ، وَمَطْبُو

ى، وَيُ يُ  ى بمََِ فيِفِ نَوا مََ، وَلَا تَـمْرٌ بلًَِ نَوا َِ مََ مِنْ غَِِّْ جِنْسِ َُ ى، وَلَبَنٌ بَاعُ رِبَوِي  بجِِنْسِفِ، وَمَعَفُ أَوْ مَعَ بَاعُ النَّوَى بتَِمْر  فيِفِ نَوا

، وَمَرَدر الْكَيْلِ لعُِرْفِ الْـمَدِينَةِ، وَ 
ةَ زَمَنَ النَّبيِِّ وَصُوفٌ بشَِاة  ذَاتِ لَبَن  وَصُوف  ، وَمَا لَا عُرْفَ لَفُ الْوَزْنِ لعُِرْفِ مَكَّ

 .(هُناَكَ اعْتُبَُِ عُرْفُفُ فِِ مَوْضِعِفِ 
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ف،با والف بذكر الرِّ بدأ المصنِّ  بيع بعبير وقد يكون التَّ  ،«اتبويَّ باب بيع الرِّ »بـ بِّ ع  يُ  أهل العلم وبعض صَّ

 .م  محرَّ  عقد   ه علىفإنَّ  ق  لر طر با إذا أُ ا الرِّ وأمَّ  ،وبعهه حرام   ،ات بعهه حلال  بويَّ بيع الرِّ  لأنَّ  ؛ات أدقَّ بويَّ الرِّ 

ر  في الجمع بيّ الرِّ ص  صاحب المخت   هم تبعوا الخرقيَّ بل كلُّ  «المقنع»ف هنا تبع والمصنِّ   .فبا والصَّ

 ا.م  ون محرَّ وقد يك ا،قد يكون مباح   ف عقد  والصَّ  ،م  محرَّ  با عقد  والرِّ 

ر با استخدام  ع استخدم الرِّ والشَّّ  ،يادةبا هو الزِّ الرِّ   :يّر

 .عام   استخدام   -1

 .خا    واستخدام   -2

 .م  رَّ مُح   ب  سر ك   لكلِّ   بيِّ جاء في حدي  النَّ  فالاستخدام العامُّ 

 .ذي سنذكره بعد قليل  هو الَّ  الخا ُّ  ستخدام[والا]

 قر ن   وهو بيعُ  ، في آخر هذا البابف فصلا  نِّ له المص دُ ورر يُ س  ف ف  ا الصَّ وأمَّ 
 .د  قر ن  بر  د 

 م.إن ْئت  - أو ثلاثة   ،تانف عندنا مسألتان مهمِّ ذي أورده المصنِّ م عن الباب الَّ قبل أن نتكلَّ 

 :با ثلًثة أنواع  الرِّ  أنَّ  مْ لَ عْ نَ لِ ]المسألة الأوُلى:[ 

 .ربا الفهل :لوع الأوَّ النَّ 

 .أس  نَّ ربا ال :انيوع الثَّ والنَّ 

 .هذا الباب ،«باباب الرِّ »م عنهما الفقهاء في با يتكلَّ وعان من الرِّ وهذان النَّ 

ذي وهو الَّ  ؛ة فيه متلفة  العلَّ  لأنَّ  ؛بل في باب مستقلي  ،مون عنه ليس في هذا البابيتكلَّ  ثال    هناك نوع  

يونربا » ى بـ:مَّ س  يُ  يونوربا  ،«الدُّ أ س  ربا الفهل وربا النَّ  نَّ إ :بل قيل ،باأخطر أنواع الرِّ  وهو ،ةهو ربا الجاهليَّ  الدُّ

 .م عنه العلماء في الباب القادمذي يتكلَّ ة الَّ ربا الجاهليَّ  ا لذريعةمنهما سد   ع  نر ما مُ في هذا الباب إنَّ  م عنهذي نتكلَّ الَّ 

 :با ثلًثة أنواع  الرِّ  ا أريدك أن تعلم أنَّ إذا 

 .ربا فهل   -1

 إ .س  وربا ن   -2

 .ة  جاهليَّ وربا  -3

يونربا »ـ: ب ىمَّ س  ذي يُ ة هذا الَّ وربا الجاهليَّ   بينها؟ فرق   أهمُّ  ما ،«ربا القروض»أو  ،«الدُّ
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 :الفروق بينَا همر أولكن  ا،بينَ الفروق كثِّةٌ 

ل]  .ئل  وسا تحريم   م  سيئة محرَّ بينما ربا الفهل والنَّ  ،مقاصد   تحريم   م  ة محرَّ ربا الجاهليَّ  أنَّ :[ الفرق الأوَّ

إذ العرايا  ،ارع العراياوقد أباح الشَّ  ة،ء اليسير منه عند الحاجيجوز الشَّّ  تحريم وسائل   م  رِّ ما حُ  ولذا فإنَّ 

ا حقيقتها  ثر تُ ما اسر وإنَّ  -كما سيأتي إن ْاء الله- رب 
 .دمجرَّ  ه ربا فهل  لأنَّ  ؛لأجل الحاجة ي  نر

تي سأذكرها في الفائدة الَّ  ،ةبويَّ  في الأموال الرِّ لا يجري إلاَّ  سأربا الفهل والنَّ  أنَّ  :مهم  وهو – انيالفرق الثَّ 

يونا ربا وأمَّ  ة،انيالثَّ  يجوز  مال   كلُّ  ،اه  ضُ رر تي يجوز ق  ه يجري في جميع الأموال الَّ فإنَّ  -ة الخطيروهو ربا الجاهليَّ - الدُّ

يونه يجري فيه ربا فإنَّ  هُ ضُ رر ق    .الدُّ

يونا باب ربا إذ    .المجرد سأوربا النَّ  ،دا من باب ربا الفهل المجرَّ جد   بكثير   عُ أوس الدُّ

يونفيشمل به ربا  سأع بإطلاق النَّ بعض أهل العلم قد يتوسَّ  د لأنَّ المجرَّ  سأالنَّ  :وأقول  سأوربا النَّ  الدُّ

 .دالمجرَّ 

إن -وسيأتينا  ،باموا عنه في باب الرِّ ولم يتكلَّ  ،ةبويَّ ة الرِّ بالعلَّ  اوليس خاص   ،اجد   يون هذا خطير  ا ربا الدُّ إذ  

ة قديَّ الأوراق النَّ  إنَّ  :فيقول جُ اجر اس قد يُح  بعض النَّ  ولذلك فإنَّ  ،ضرر في باب الق   بعد بهعة دروس   -ْاء الله

 .اسقد يقول ذلك بعض النَّ  ،ةبويَّ ة الرِّ ا يجري فيه العلَّ ليست مَّ 

 مجرَّ  ل  هر ة ليس ربا ف  قديَّ اس في الأوراق النَّ يتعامل به النَّ  ذيبا الَّ الرِّ  لكنَّ  ،م لك ذلكنسلِّ  :نقول
ولا ربا  ،د 

 مجرَّ  إ  س  ن  
يونوربا  ،يونبل هو ربا الدُّ  ،د    يجري في كلِّ  الدُّ

 
 .هُ ضُ رر ا يجري ق  إذا كان مَّ  ،شيء

هذه  ،ةبويَّ  الأموال الرِّ  فيإلاَّ  يءبا لا يجالرِّ  أنَّ  البح  هنا يظنُّ  اس يقتص علىبعض النَّ  ا لأنَّ ولذلك نظر  

 .ولالمسألة الأُ 

بل من  ،من علماء المسلميّ الكبار إنَّ  ىحتَّ  ؛ودقيق   با الخلاف فيه طويل  باب الرِّ  أنَّ  مر ل  عر ن  لر  :انيةالمسألة الثَّ 

با، - وهو عمرُ -أعلمهم  عض عن ب  بيَّ أن يسأل النَّ  كان يودُّ  قد جاء عنه أنَّه استشكل بعض مسائل الرِّ

هذا الباب  نَّ أ ولعلَّ  ،في هذا الباب هُ ليبذل طالب العلم جهد   ؛هذا من حكمة الله  ولذلك لعلَّ  ،بامسائل الرِّ 

 .أكثر تقدير   على مسائل   جاوز خمس  ة منه لا تتل  المسائل المشكر 

 ]:  ،ةبويَّ ة الرِّ العلَّ  :ةئل الفقهيَّ عليها أغلب المسا ىن  بر تي يُ وهي الَّ  ،تي فيها الخلافل الَّ المسائ ا أهمُّ طبع  ]فائدة 

 .ولن نجاوز ما ذكره المذهب ،المذهب ة علىلَّ الععلى في هذا الكتاب سنمشّ  -إن ْاء الله-ولذلك نحن 

ل هِّ س  قسيم يُ هذا التَّ  لأنَّ  ا؛هوهذه اكتب- قسميّ الأموال تنقسم إل نَّ أأريدك أن تعلم  :الثة معناالمسألة الثَّ 

 قسميّ: الأموال تنقسم إل -كثيرة   لك أْياء  
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 .ة  ربويَّ  أموال   -1

 .ة  غير ربويَّ  وأموال   -2

هذه هي  ،عليها يس  وما قر ،  بيِّ تي جاءت في حدي  النَّ ة الَّ تَّ الأمور السِّ  :ةبويَّ الأموال الرِّ بونعني 

 .ربويي  ه ليس بمال  عليها فإنَّ  يس  ة وما قر تَّ غير هذه السِّ  ،ةبويَّ الأموال الرِّ 

 :قاعدةا  ة خذر بويَّ نتقل لما تحت الأموال الرِّ قبل أن ن

أ سَ ولا ربا النَّ  ،ف لا يَري فيف ربا الفضلا فِنَّ  ربوي  حدهما ليس مالاا أمن أو ثْ مُ ـمن والْ كان الثَّ  بيع   كلَّ  أنَّ 

منين[ من جنس  ، وكان ]الثَّ ضُ رْ يَري فيف القَ ا إذا كان مَّ  -ربا الجاهليَّة–يون لكن قد يَري فيف ربا الدر  ،دالمجرَّ 

.  واحد 

 :قسمين تنقسم إلى -حُكيَِ الْجماع، حكاه جماعةٌ – ة بِجماع أهل العلمبويَّ الأموال الرِّ  أنَّ  :انيةة الثَّ الجزئيَّ 

 .عليهما يس  ة وما قر هب والفهَّ الذَّ  -1

 .عليها يس  والأربعة الباقية وما قر  -2

 ة  د في علَّ اتحَّ  قسم   ا كلُّ إذ   ،ةبويَّ ة الرِّ في العلَّ  د  اتحَّ   قسم   ي كلَّ مِّ س  نُ  ،قسميّ ة تنقسم إلبويَّ ا الأموال الرِّ إذ  

 .واحدة  

دا أو اتحَّ  ،لمن القسم الأوَّ  اا همة إذ  ربويَّ  لة  دا في عَّ إذا كان المالان اتحَّ  :فنقول ،ة  علَّ  قسم   قسمان لكلِّ  اا همإذ  

 .انيا هما من القسم الثَّ ة إذ  ة ربويَّ في علَّ 

 :ال قسمانا الأموإذ  

 .ربوي   -1

 .وغير ربويي  -2

ر ت  علَّ  ة تنقسم إلبويَّ والأموال الرِّ   :يّر

 .عليهما يس  ة وما قر هب والفهَّ الذَّ  -1

 .يس عليهاوالأربعة الباقية وما قر  -2

ر ت  العلَّ  اتيّمن ه واحد   كلُّ  ويشمل  ،به خا    ماله اسم   -ففه المصنِّ كما سيعرِّ -والجنس  ،س  اتحته أجن يّر

 .هتحت اأنواع  

  لعرفنا أوَّ 
 
ر إذا كان أحد المال   شيء  .سأولا ربا النَّ  ،ربا الفهل لا ا فلا يجريو كلاهما ليس ربوي  أ يّر

 قاعدة
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 ن  م  أحد الثَّ  إذا كان :نقول انيالأمر الثَّ 
ر
 متلفة   ة  ها علَّ ولكنَّ  ى،أخر ة  ربويَّ  ة  والآخر من علَّ  ،ة  ربويَّ  ة  من علَّ  يّر

 .أس  ويجوز النَّ  ،فيجوز الفهل

ر الفهل.سأيجوز الفهل ويجوز النَّ  ،يالاترِّ الا بيالات عندما تشتري قمح  بيع الرِّ  :مثل وَّ  ، أصلا  لا يُت ص 

ربا الفهل  فيجري فيه ،هماد جنسُ واتحَّ  ،واحدة   ة  من كلاهما من علَّ ثر مُ ـمن والر إذا كان الثَّ  :ال الأمر الثَّ 

 .ب  ه  بذ   ذهب   ،بُي بر  ر  بُ  ؛سأويجري فيه ربا النَّ 

ُْ ذَ ِِ فَ » ،ولا يجري فيه الفهل ،أس  فيجري فيه النَّ  واختلف الجنسُ  ،واحدة   ة  ا إذا كان من علَّ وأمَّ   تْ فَ لَ تَ ا ا

 يَ ا بِ دا يَ  انَ ا كَ ذَ إِ  مْ تُ ئْ شِ  فَ يْ وا كَ يعُ بِ فَ  اسُ نَ جْ الْأَ  هِ ذِ هَ 
 .«د 

إن -هذه الأربع  إذا حفظت   ،وهافاحفظ ،تي قلناها لكم قبل قليل  الَّ  ،(1)امطلق   لا تخلو من أربع حالات  

 .سأيكون النَّ  ىومت ،يكون ربا الفهل ىمت فهمت   -ْاء الله

 ي
 
 .طويل   الأجناس فيها خلاف   لىنزيل عمسألة التَّ  ثمَّ  ،ةالعلَّ  لىنزيل عوهو التَّ  ؛بقي عندك أصعب شيء

قد  الله  لأنَّ  ؛نوبو من كبائر الذُّ وه ، (يََْرُمُ ) :قال ،وهو ربا الفهل ؛بال أنواع الرِّ ف في أوَّ بدأ المصنِّ 

ر با في معني  ا في الرِّ جد   ْديدة    بيِّ والأحادي  الواردة عن النَّ  ،اجرة في الآخرةب عليه العقوبة الزَّ تَّ ر  :يّر

ر اد في أحد المال  ز  وهو أن يُ  ؛يادةالزِّ وربا الفهل  ر بويَّ الرِّ  يّر كلاهما  س،ا في الجندواتحَّ  ،ةفقا في العلَّ اتَّ  نر ير ذ  اللَّ  يّر

 .بايجري بينهما الرِّ  فحينئذ   ،واحد   ومن جنس   ،ة  ربويَّ  واحدة   ة  فقا في علَّ واتَّ  ،ربوي   مال  

ر مال   :لكم قبل قليل   لتُ أنا ق، (بيِعَ بجِِنْسِفِ ) :فقول المصنِّ  ر ربويَّ  يّر  .لط الأوَّ هذا الشَّّ  ،يّر

ه لأنَّ  ى؛وانته، (بيِعَ بجِِنْسِفِ ) :ف قالالمصنِّ  واختص ،بجنسه يع  با بر الرِّ ة دا في علَّ أن يكون اتحَّ  :انيط الثَّ الشَّّ 

ر وكانا ربويَّ  ،واحد   إذا كانا من جنس    .ة قبل قليل  بويَّ ة الرِّ للعلَّ  ناوقد أْار ،ةبويَّ ة الرِّ دا في العلَّ ما قد اتحَّ نَّّ أا ا قطع  إذ   يّر

، وَمَوْزُون  ) :ف هناقول المصنِّ  هب عن بيع الذَّ  ىنّ     بيَّ النَّ  لأنَّ  ؛ةبويَّ ة الرِّ هذه هي العلَّ ، (فِِ مَكيِل 

 .ل  ير ك   بر لا  ير  ك  إلاَّ  بُِّ بالر  بُِّ عن بيع الر  ىونّ    ،ا بوزن   وزن  هب إلاَّ بالذَّ 

ا الوزن والكيل هم أنَّ  على فدلَّ  ،والوصف هو الوزن والكيل ،هي بهذا الوصفالنَّ  ن  ر  ق    بيَّ النَّ  :فقالوا

 .ةبويَّ ة الرِّ العلَّ 

؛كر شر ة مُ بويَّ ة الرِّ معرفة العلَّ  أنَّ  مر ل  عر ن  لر و    ءكأبي الوفا ؛باهةكاء والنَّ ة الذَّ بعض العلماء المشهورين بدقَّ  أنَّ  ىحتَّ  ل 

ابن  ءالوفا اأب كنَّ ول ،د  ج  و   هُ غيرُ  ،هو يقول ذلك (،ة  ع  نر قر مُ  ة  لا أجد علَّ ) :قال ،ةبويَّ رِّ الة علَّ الأْكلت عليه  ل  ابن عقي

                                                 

ابع قوله: )( 1) أ، ولا يجري لعلَّ الرَّ ة  واحدة ، واختلف الجنسُ فيجري فيه النَّس  ا إذا كان من علَّ  (، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.فيه الفهلوأمَّ
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 عر ذين يُ ه من الَّ مع أنَّ  (،دُ جر لا أ  ) :قال ل  عقي
 عر ذين لا يُ ة الَّ اهريَّ ه كالظَّ نَّ إ :ولا أقول ،ون القياس  لُ مر

بل  ،ن القياس  ولُ مر

 عر ن يُ هو مَّ 
 .ْكال هذه المسألة عليهلإ ؛ومع ذلك وقف ،ل القياس  مر

 .المذهب   ز   نجاور نا هنا ألاَّ يّمُّ  ،كثيرة   على أقوال   هذه المسألة فيها خلاف   ولذا فإنَّ 

 ،ةبويَّ ة الرِّ دخل في العلَّ  ،فهو موزون   بوزن   بيع  ا م فكلُّ  ،ة الوزنب والفهَّ ه  في الذَّ  ة  فالمذهب يجعل العلَّ 

 .الكيل تهعلَّ  ،ا ربوي  يكون مالا  فإنَّه بالكيل  ما بيع   فكلُّ  ،ها الكيلتُ والأربعة الباقية فعلَّ 

 ،ا في المصنوعاتن  يكون معيَّ  عييّ عادة  لتَّ باة اع بالحبَّ ب  ما يُ  ع،رذَّ اع بالب  ما يُ  ،اع بالعدِّ ب  ما يُ  ذلك فإنَّ  على بناء  

 لا  اولا يكون م ،ابا مطلق  لا يجري فيها الرِّ  :يقول ه حينئذ  فإنَّ  = اع بالكيلوب  تُ  ما ،اعييّ غالب  اع بالتَّ ب  المصنوعات تُ 

 .اربوي  

رُمُ رِبَا الْفَضْلِ ) :فلمصنِّ ا قول اإذ    :مسائلَ  هذه الجملة أُذنا منَا ثلًث، (يََْ

 .حكم ربا الفهل :ولالمسألة الأُ 

 .ا وموزون  وهو أن يكون مكيلا   ،أو ربا نسيئة   ،كان ربا فهل   سواء   ،باة الرِّ علَّ  :انيةالمسألة الثَّ 

 ؛هر بجنسر  يع  بر  ربويي  مال  في كلِّ ربا الفهل يجري  أنَّ  ا ذلك علىنيدلُّ ، (بيِعَ بجِِنْسِفِ ) :في قوله :الثةالمسألة الثَّ 

 .با فيهة الرِّ دت علَّ ا قد اتحَّ بجنسه فقطع   يع  ه إن بر لأنَّ 

ه فإنَّ  أو غير مطعومات   ،كان مطعومات   سواء   تكيلاالم كلَّ  أنَّ  نا علىيدلُّ  ،(مَكيِل  ) :فطبعا قول المصنِّ 

 .بايجري فيها الرِّ 

، وَمَوْزُون  ): فقول المصنِّ  أنَّ  :مسألة   عندنا هنا وليس العبة  ،العبة بالكيل والوزن الجنس نَّ أ، (فِِ مَكيِل 

وَمَرَدر الْكَيْلِ لعُِرْفِ الْـمَدِينَةِ، وَالْوَزْنِ ) :وسيأتي في آخر هذا الباب ،العبة بالجنس قديما   ،بالكيل والوزن الحال الآن

ةَ    .فيكون الوزن والكيل بها ،لن الأوَّ ام  اع في الزَّ ب  كيف كانت تُ فننظر  (،لعُِرْفِ مَكَّ

  كلَّ  نَّ إ :عندهم قاعدة-م يقولون ذلك فإنَّّ  على بناء  
 
ها كلَّ  -وهو الماء-ا ا واحد   ْيئ  إلاَّ  المائعات بلا استثناء

،مكيلا ، أن تكون مصنوعالعطور مائعة إلاَّ  ىحتَّ  مائع   كلُّ  ت   ،منالسَّ  لكنَّ  ،لا تكون مائعة   العطور منها مصنوعة   ة 

 .ها تدخل في عموم المكيلفكلُّ  ،ها مكيلات  والبنزين كلُّ  ،طفر كالنِّ  ؛ما يخرج من الأرض ،يتالزَّ 

ولا  ،اا مطلق   موزون  ب  ت  عر يُ  لُُّ فالحُ  ،ع  نر ولو صُ  ؛ه موزون  ة فإنَّ هب والفهَّ ما كان من الذَّ  ا عندهم كلُّ أيه  

 .امنه ْيئ   ىن  ثر ت  سر يُ 

  كلَّ  أنَّ  :اأيه   عندهم قاعدة  
 
 ،وبعهها معدود   ،مار فبعهها مكيل  ا الثِّ أمَّ  ،ها مكيلات  كلَّ  الحبوب بلا استثناء

 .ونحوه ،مرالتَّ  :والكيل مثل ،يخوالبطِّ  ،المعدود كالخيار ،آخر   نوع   إل مر  ثفتختلف من نوع 
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لكن لو  ،نوز  يُ ف   ،ه معدن  لأنَّ  ؛فالحديد موزون   ،ء عن حقيقتفالشَّّ  لُ قُ نْ نعة قد تَ الصَّ  أنَّ  :اأيضا  قاعدةٌ عندهم 

 ل ء عن حقيقته إل الشَّّ قُ نر نعة ت  إذ الصَّ  ؛يّيفيف بالسَّ ه يجوز بيع السَّ ا فإنَّ بالحديد سيف   ع  ن  ص  
 
هب  في الذَّ إلاَّ  ؛آخر   شيء

 .باالرِّ  يجري فيهاه إنَّ ة فهب والفهَّ الذَّ  ت  عر ن  فلو ص   ،ا عندهمهنعة لا تغيرِّ الصَّ فة والفهَّ 

، وَمَوْزُون  ) :فقول المصنِّ  :انيةالمسألة الثَّ   لوو) :قالوا ىحتَّ  ،العلماء القليل ولا الكثير لم يستثنر ، (فِِ مَكيِل 

 
 
ر ت  بحبَّ  ة  ه كحبَّ كيلُ  ىلا يتأتَّ  كان في شيء  ىف  عر فلا يُ  الله  قِّ لح م  رِّ با حُ الرِّ  لأنَّ  ؛هه ولا كثيرُ قليلُ  ، لابا لا يجوزفالرِّ  (،يّر

 .عن قليله

 :قالوا ،في قليله ذ نؤر وما لا يُ  ،في قليله ذ نؤر فريق بيّ ما يُ في التَّ  مومن القواعد عنده

 لأنَّ  ؛عن قليلف ىفَ عْ يُ ف ددميٍّ  ا ما كان لحقِّ وأمَّ  ،عن قليلف ىفَ عْ ولا يُ  ،ف يَرمفالأصل أنَّ  الله  ما كان لحقِّ  إنَّ 

 ، مثل: الغرر.ةٌ ة فيف يسِّالمشقَّ 

ة بيع المكيل والموزون من يخ عن شروط صحَّ م الشَّ بدأ يتكلَّ  ،(وَيََبُِ فيِفِ الْـحُلُولُ، وَالْقَبْضُ )قوله: 

 :يْنِ  برططَ إلاَّ  لا يصحر ه أنَّ  ؛جنسه

 .ونهلجِّ ؤ  فلا يُ  ،فظ باللَّ لا   يكون مؤجَّ الحلول أي ألاَّ  ىومعن ،من الحلول بدَّ  ه لاأنَّ  :لط الأوَّ الشَّّ 

 القبض؟ د علىولماذا أكَّ  ،من القبض بدَّ  ه لاأنَّ  :انيط الثَّ والشَّّ 

 ،ضب  قر ه لم يُ ولكنَّ  ،لا  امن حثر مُ ـن أو الر م  الثَّ  إذ قد يكون العقد على ؛الحلول لىع زائد   ىالقبض معن   لأنَّ 

 .ربويي  كلاهما من جنس   إذا كان العقد باطل   :نقول فحينئذ   ،ضقابُ من المجلس قبل التَّ  اق  رَّ ف  ت  ف  

 .ة العقدرفيّ لصحَّ ض من الطَّ قابُ الحلول والتَّ  من بدَّ  لافا إذ  

ا)قوله:  ا، وَلَا بَعْضُفُ ببَِعْض  جُزَافا ، وَلَا مَوْزُونٌ بجِِنسِْفِ إلِاَّ وَزْنا م بدأ يتكلَّ ، (وَلَا يُبَاعُ مَكيِلٌ بجِِنسِْفِ إلِاَّ كَيْلًا

ر بشّط   بجنسه يصحُّ  بويِّ الرِّ  ع  ير ب   نَّ إ :ف عن إذا قلناالمصنِّ  ا يختلف بعض قد يكون أحيان   ،والقبض ،وهما الحلول ؛يّر

 ؛أريد أن تنتبهوا معي في هذه المسألة، ()لَا يُبَاعُ مَكيِلٌ بجِِنْسِفِ إلِاَّ كَيْلًا  :يخفقال الشَّ  ،فبدأ بعض الأْياء ،المعايير

 .ة  والوزن وزن مكَّ  ،العبة بالكيل كيل المدينة في نّاية الباب أنَّ  -الله إن ْاء-سيأتينا  ،دقيقة   ما عندهلأنَّّ 

 :واحدةا  وليست مسألةا  ،عندنا فيَا ثلًث مسائلَ 

لا يجوز بيع  ،اا مطلق  وزن   بيعه ولا يجوز ،لا  ير  ك  إلاَّ   لا يجوز بيعه بربويي ما كان مكيلا   نَّ أ :ولالمسألة الأُ 

 .اوزن   هُ ولا يجوز بيعُ  ، كيلا  إلاَّ  هر من جنسر  ا بربويي المكيل جنس  

ا فيعطيه صاع   ،في الكيل ماثلفيجب بينهما التَّ  ،ا آخر  تمر   ن يشتري  أويريد  ،عنده تمر   أ  امر لو أنَّ  :مثال ذلك

 ؛العقد لا يصحُّ  :نقول ،ثان   من نوع   بخمس كيلوات تمر   لكن لو باعه خمس كيلوات تمر   ،بكرتون   اكرتون   ،بصاع  

 قاعدة

 قاعدة
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حدي  عبدالملك بن  ؛ة  والوزن وزن مكَّ  ،الكيل مكيال المدينة ،وهو الكيل ؛عيِّ ماثل بالمعيار الشَّّ العبة بالتَّ  لأنَّ 

 .يرر  م  عُ 

بجنسها  تر يع  إذا بر  ؛والموزونات بغير الوزن ،بغير الكيلفي مسألة بيع المكيلات  :عندنا ولا المسألة الأُ إذ  

 .ولورة الأُ هذه الصُّ  ،عيُّ وهو المعيار الشَّّ  ،عيأو بالوزن الشَّّ  ، بالكيلإلاَّ  ؛العقد ات فلا يصحُّ بويَّ من الرِّ 

 سر أراد أن يُ  رجل   ؛عيِّ شَّّ  بالمعيار الإلاَّ  مل  بيع المكيل والموزون في باب السَّ  ه لا يصحُّ أنَّ  :انيةالثَّ  سألةالم
في  م  لر

 فإنَّ  (،بعد ْهر   خمسيّ كيلو تمر   ك  تُ عر بر ) :ل لهفلا تق ، بالكيلإلاَّ مر م في التَّ ل  السَّ  مشهور المذهب لا يصحُّ  فعلى ،تمر  

 .الكيل أو الوزن ؛عيُّ لم المعيار الشَّّ السَّ في باب العبة 

وبغير جنسه من  ،مل  في غير السَّ  عيِّ  بغير المعيار الشَّّ ا أو الموزون كيلا  بيع المكيل وزن   :الثةالمسألة الثَّ 

بجنسه  ليسه لأنَّ  ؛يجوز :أقول ،مرخمسيّ كيلو من التَّ  فتشتري ،جاريِّ التِّ  تذهب للمحلِّ  ،يصحُّ  :فنقول ،اتبويَّ الرِّ 

 ؟وضحت هذه المسألة ،م  ل  س   د  قر وليس ع   ،اتبويَّ الرِّ من 

 ؟عيِّ يجوز بيع المكيل والموزون بغير المعيار الشَّّ  ىومت ،يحرم ىمت :الآن أجيبونى بسرعة  و ا اسأل سؤلا  إذ  

 .ة  والوزن في الموزونات عند أهل مكَّ  ،الكيل في المكيلات عند أهل المدينة :بالمعيار الشّعيِّ ونعني 

 ؟يحرم ىمت :لا  أوَّ 

 :فِ صورتين

 .فلا يصحُّ  ة  ربويَّ  ة  المكيلات علَّ   كلُّ وأصلا   ،ةبويَّ رِّ ال موالالأإذا كان بجنسه من  -1

 .مل  السَّ في م المعقود عليه ل  السَّ في وإذا كان  -2

 تيّ.ورالصُّ  اتيّفي غير هوز ويج

 .المذهب فيها ونحن نمشّ على ،ة  ا مهمَّ افهم هذه المسألة فإنَّّ 

 لماذا؟ ،تي ذكرناها قبل قليل  ورة الَّ الصُّ  نا علىيدلُّ  وهذا ،(وَلَا يُبَاعُ مَكيِلٌ بجِِنْسِفِ إلِاَّ كَيْلًا ) :يخيقول الشَّ 

ساوي كالعلم وعدم العلم بالتَّ  ،ساويعدم العلم بالتَّ  على يدلُّ  عيِّ الاختلاف في المعيار الشَّّ  لأنَّ 

ر ي  غير متساور  نيكونا ئذ  نفحي ،فاضلبالتَّ  ر ل  ويكونان في حكم المتفاضر  ،يّر  .يّر

 ا أم لا؟مطلق   بيع المكيل بغير جنسه يصحُّ ، (وَلَا يُبَاعُ مَكيِلٌ بجِِنْسِفِ إلِاَّ كَيْلًا ) :قال ه الجملة،مفهوم هذ

ه م فإنَّ ل  في غير السَّ  ،م فلا يجوزل  ا السَّ أمَّ  ،ذكرناها قبل قليل   ،مل  المكيل بغير جنسه في غير السَّ بيع  يصحُّ 

 .يجوز
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اع المكيل ب  بل يُ  ،لا :نقول ،ه جائز  نَّ أوهو بيع المكيل بغير جنسه  ،اا مطلق  ا مفهوم هذه الجملة ليس مراد  إذ  

 ذهب.مشهور الم لىع م حرام  ل  فالسَّ  ،مل  بغير جنسه في غير السَّ 

ا نا زْ وَ  بِ هَ الذَّ بِ  بُ هَ الذَّ »قال:   بيَّ النَّ  لأنَّ  ؛م حكمهمثل ما تقدَّ ، (وَلَا مَوْزُونٌ بجِِنْسِفِ إلِاَّ وَزْناا) :قال ثمَّ 

  بُُر الْ وَ  ،ن  زْ وَ ا بِ نا زْ وَ  ةِ ضَّ فِ الْ بِ  ةُ ضَّ فِ الْ وَ  ،ن  زْ وَ بِ 
 لًا يْ كَ  بُُِّ الْ بِ

 .عبادةوهكذا كما في حدي   ،«ل  ثْ مِ  بِ لًا ثْ مِ  ل  يْ كَ  بِ

ا) :قال ه هنا لم نعرف لأنَّ  ؛ايعني ولا بعض المكيل أو بعض الموزون ببعهه جزاف  ، (وَلَا بَعْضُفُ ببَِعْض  جُزَافا

 .ولا بغيره ،عيِّ لا بالمعيار الشَّّ  ا؛مقدار  

 .فاضلم بالتَّ ساوي كالعلالجَل بالتَّ  نَّ أ :والمحفوظة عند الجميع ،اوالقاعدة المشَورة جد  

نا كما لو علمنا فإنَّ  -عيِّ ساوي بالمعيار الشَّّ ل فجهلنا التَّ ا الأوَّ أمَّ - ةقيقساوي بينهما في الح جهلنا التَّ ماَّ ـوهنا ل

 .فاضلبالتَّ 

تَلَفَ الْـجِنسُْ ) :يخقال الشَّ  ُْ جَازَتِ ) :قال ،منثر مُ ـا عن جنس الر متلف   هُ من جنسُ أي كان الثَّ  (فَِنِِ ا

 :يْنِ لكن برططَ  ،أو بالجزاف ،أو بالوزن ،عاقد بينَمَ بالكيلن يكون التَّ أجاز أي ، (لًَثَةُ الثَّ 

 قر ع    يكون فيلان أ :لط الأوَّ لشَّّ ا
ا بالمعيار د  أن يكون المعقود عليه مقداره محدَّ  بدَّ  م لال  السَّ  فإنَّ  ؛م  ل  س   در

 .عيِّ الشَّّ 

 .واحدة   ة  ربويَّ  ة  ق إذا كانا من علَّ فرُّ قابض قبل التَّ من التَّ  بدَّ  ه لاأنَّ  :انيط الثَّ الشَّّ 

ا؛ كَـ: )قال:  اص  يَشْمَلُ أَنْوَاعا َُ وَنَحْوِهِ، وَفُرُوعُ الْأجَْناَسِ أَجْناَسٌ؛ كَـ: « بُرٍّ »وَالْـجِنسُْ: مَا لَفُ اسْمٌ 

ةِ » بَازِ »، وَ «الْأدَِقَّ ُْ  ؛نزيلوهو التَّ  ،في كتب الفقه يقع فيها خلاف   عن مسألة   فم المصنِّ بدأ يتكلَّ ، («الْأدَْهَانِ »، وَ «الْأَ

 ؟أم ليس بجنس   ء جنس  هل هذا الشَّّ 

ا :يخفقال الشَّ  اص  يَشْمَلُ أَنْوَاعا َُ ا(،) :قوله (،)الْـجِنسُْ: مَا لَفُ اسْمٌ  في  ا متلفة  نواع  أه يشمل أي أنَّ  أَنْوَاعا

 .ولذلك فهي أنواع   ،حقيقتها

 .وع تحته أْخا   ا فالنَّ إذ   ،«اأْخاص  » ى:مَّ س  تحته تُ  ياء  وع يشمل أْوالنَّ 

 ا.ة وغيرهمهب والفهَّ كالذَّ ، (وَنَحْوِهِ « بُرٍّ »كَـ: ) :قال

وقد يكون  ،ا باعتبار ما تحتفء قد يكون جنسا الشَّّ  أنَّ  :قاعدةعندهم  (،وَفُرُوعُ الْأجَْناَسِ أَجْناَسٌ ) :قال

 .ا باعتبار ما فوقفنوعا 

ةِ »كَـ: ، وَفُرُوعُ الْأجَْنَاسِ أَجْناَسٌ ) :لولذلك قا بَازِ »، وَ «الْأدَِقَّ ُْ  ،ءلشَّّ با يعني ما يدقُّ  (،«الْأدَْهَانِ »، وَ «الْأَ

 .ة من الأنعامج  ر  خر ت  والأدهان المسر  ،وما يخبز مع الخبز

 قاعدة

 قاعدة
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تلًَِفِ أُصُولفِِ ) :يخيقول الشَّ  ُْ يشمل و ن  أر والغنم يشمل الهَّ  ،جنس   -مثلا  –فالغنم ، (وَاللَّحْمُ أَجْنَاسٌ باِ

 كالبخاتي ؛اويشمل أنواع   ،جنس   والإبلُ  ،وهو الجاموس والبقر ،ا تحتهويشمل أنواع   ،جنس   والبقرُ  ،المعز

 .وتحتها أْخا    ،وغيرها ،ابر  والعر 

تلًَِفِ أُصُولفِِ ) :قال ُْ  ا.تكون أجناس   أصول   ا فروعُ لأنَّّ  (؛باِ

بَنُ، وَا) قال: حْمُ، وَالْكَبدُِ أَجْناَسٌ وَكَذَا اللَّ  لجنس   وإن كانت هي فرع   ،مستقل   هي جنس   ،(للَّحْمُ، وَالشَّ

 .منها أعلى

لأورد لكم  ،أو خمس   ،أربع   قد تصل إل ،دة  متعدَّ  صور   الحيوان بالحيوان ينقسم إل بيع   أن تعلم أنَّ  كأريد

ُ ب  أُ  ثمَّ  ،وما حكم بيع بعهه ببعض   ،ذهبالم شهورم ور علىهذه الصُّ   :أو ثلًثةا  يْنِ ف ذكر صورتَ المصنِّ  أنَّ لكم  يِّّ

ه نَّ أ :فالمذهب ،و من غير جنسهأ ،كان الحيوان من جنسه سواء   ،بيع الحيوان بحيوان   يوه :ل صورة  أوَّ 

 ،«نِ يْ بالبعَِّ م كانوا يبيعون البعِّ أنَّ » :لما جاء عن ابن عمر   ؛أو أكثر   ،العددفي ا كان متساوي   سواء   ،امطلق   يصحُّ 

 .ولا لغيره ،ولا لتساو   ،لتماثل   من غير نظر   ،االحيوان بالحيوان يجوز مطلق   عُ ير ا ب  إذ   ،بحوالمراد بالحيوان أي قبل الذَّ 

ورال لحم الحيوان بلحم الحيوان إذا كان من  ع  ير ب   نَّ إ :فنقول ،لحم الحيوان بلحم الحيوان عُ ير ب   :انيةة الثَّ صُّ

أو كلاهما  ،أو كلاهما بقر   ،يعني كلاهما غنم   ،واحد   م عنه إذا كان من جنس  سنتكلَّ  ،من أجناس   أو ،واحد   جنس  

 .لحم الإبل ،إبل  

 :ناتفله حال واحد   إذا كانا من جنس   :فنقول

 .ع عظمهز  نر ا أن يُ إمَّ  -1

 .اع بعظمهب  أو يُ  -2

المعقود  لأنَّ  ؛أو لم يتماثلا ،ثلاتما سواء   ،حرام   ،اع بجنسه مطلق  ير ب  الر بعظمه فلا يجوز  يع  بر  فإنر :[ الحالة الأوُل]

بمثابة  فيكون حينئذ   ،عيِّ ساوي في المعيار الشَّّ لم نعلم التَّ  فحينئذ   ،م غير مقصود  ظر والع   ،م  ظر معه ع  م وحر لَّ هو العليه 

 .فاضلالعلم بالتَّ 

 ،ساويلعدم التَّ  ؛امطلق   لا يصحُّ  :نقول ،فيه م  ظر لا ع   م  حر ل  أو بر  ،م  ظر فيه ع   آخر   م  حر ل  بر  ، فيه عظم  باع لحما   نر م  

 ؟وما هو حجمه ؟مظر نعرف كم مقدار الع   لا يمكن أن

ه من لأنَّ  ؛ماثليجوز بشّط التَّ  :نقول ،مر ظر بجنسه إذا كان منزوع الع   وهي بيع لحم حيوان   :انيةالحالة الثَّ 

،واح جنس    .وهو ربوي   د 

 .اختلف الحكم ،ابوي  بح صار ربعد الذَّ  ،ابح ليس ربوي  قبل الذَّ انظر؛ 
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 .م بالحيوانحر بيع اللَّ  ،بيع لحم الحيوان بالحيوان :نقول :الثة معناالمسألة الثَّ 

فله  واحد   كانا من جنس   نإ :م نقولحر م باللَّ حر وبيع اللَّ  ،ايجوز مطلق   ؛بالحيوان انتهينا من بيع الحيوان

، ولا قابض فقطط التَّ تر   شر ويُ  ه،ء بغير جنسيع الشَّّ ب ؛موإن كان من غير جنسه فيدخل في مطلق المتقدِّ  ،ناصورت

ط التَّماثل. تر    يُشر

 :يْنِ لف حالتَ  أنَّ  :المذهبم فحْ لكن بيع الحيوان باللَّ 

هذا هو مشهور  ،امطلق   لا يصحُّ  ون:فيقول ،بشاة   فيبيع لحم ْاة   ،أن يكون من جنسه :ولالحالة الأُ 

 .المذهب

 ،هُ إذا المقصود من الحيوان لحمُ  ه لا يصحُّ أنَّ  -يخأنا أوردت اختيار الشَّ  طفق-ن يالدِّ  يخ تقيُّ واختار الشَّ 

 .ه يجوزفإنَّ  ؛وفالصُّ  د  صر أو قُ  ،كوبالرُّ  د  صر ا إن كان قُ وأمَّ 

 .اه  ل لحمُ ك  ؤر وقد يُ  ،بك  رر ا تُ الخيل فإنَّّ  :كوب مثلالرُّ 

ا جاز بيع ه لمَّ لأنَّ  ؛امطلق   ه يصحُّ أنَّ  :فالمذهب ،نسهمن غير ج اع لحم الحيوان بحيوان  ب  ن يُ أ :انيةالحالة الثَّ 

 .من غير جنسه م  حر فكذلك بيعه بل   الحيوان بحيوان  

 ؟م  ـالحيوان من جنسه لر بم حر اللَّ  عُ ير ب   ي  نر ثر تُ اسر 

 .ع  نر مُ ف   ،باكان فيه ْبهة الرِّ  فحينئذ   ه،ء بأصلللشَّّ  ه بيع  لأنَّ  :قالوا

 .ورة الثالثةا ذكر لنا الصُّ إذ  ، (بَيْعُ لَـحْم  بحَِيَوَان  مِنْ جِنْسِفِ  وَلَا يَصِحر ) :يخيقول الشَّ 

 ير بِ النَّ  ىنََ »: ه قالب أنَّ المسيَّ  من حدي  سعيد بن ليل عليه ما جاء عند مالك  الدَّ مِنْ جِنْسِفِ(، ) :يخقال الشَّ 

 سر ا أُ مَّ  وهو أصحُّ  ،«انِ وَ يَ حَ ـالْ بِ  انِ وَ يَ حَ الْـ مِ حْ ـلَ  عِ يْ بَ  نْ عَ  
 م.عنده مة  ب معظَّ بن المسيَّ سعيد  اسيلُ ومر ،فيه د  نر

 .باه من جنسه لذا كان فيه ْبهة الرِّ بأنَّ  وا:ة فيه قالوالعلَّ 

لا يجري فيه  الحيوان الحيَّ  لأنَّ  ؛فيصحُّ  ،أو بإبل   ،ببقرة   كأن يبيع لحم غنم  ، (وَيَصِحر بغَِِِّْ جِنسِْفِ ) :يقول

 ا.ولا موزون   ،ه ليس مكيلا  لأنَّ  ؛المشهور با علىالرِّ 

فِ، وَأَصْلفِِ بعَِصِِِّهِ )قال:  ُِ يقِفِ، وَلَا سَوِيقِفِ، وَلَا نَيِّئفِِ بمَِطْبُو
الصِِفِ بمَِشُوبفِِ، وَلَا يََُوزُ بَيْعُ حَبٍّ بدَِقِ َُ ، وَ

 .ولا سويقه ،بدقيقه بي يع ح  وهو ب ؛ساويالتَّ  كانم إملعدف أمثلة أوردها المصنِّ هذه  ،(بفِِ بيِاَبسِِفِ طْ وَرَ 

ن بعد ح  طر ويُ  ،الحبِّ  ص  مَّ ن يُح  أويق هو با السَّ وأمَّ  ،الحبِّ  حنقيق طالدَّ  أنَّ  :ويققيق والسَّ الفرق بيّ الدَّ 

 .ذلك

 .ويققيق والسَّ وهذا هو الفرق بيّ الدَّ 
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 ن  حر إذا طُ  الحبَّ  فإنَّ  ،عيِّ في المعيار الشَّّ  ساوي بينهماه لا يمكن التَّ لأنَّ  ؛دقيقه ولا سويقهب ولم يجز بيع الحبِّ 

 هر.من دقيقر  أقلَّ  هُ كان مقدارُ 

فِ ) :قال ُِ فلا يجوز بيعه  ،الجريش أصله حب   فإنَّ  ،أو بالجريش ،اع بالهريسةب  يُ  كالحبِّ ، (وَلَا نَيِّئِفِ بمَِطْبُو

 .بالمطبوخ

الصِِفِ بمَِشُوبفِِ ) لا( وَ ) ،ص منهل  ستخر كالعنب بعصيره الم، (أَصْلفِِ بعَِصِِِّهِ ) لا (وَ ) :قال  ،ه ناقص  لأنَّ  (؛َُ

 بُ طَ الرر  صُ قُ نْ أيَ »قال:   بيَّ النَّ  أنَّ  ا   لحدي  سعد بن أبي وقَّ  ؛رَطْبفِِ بيَِابسِِفِ() لا( وَ ) ،ساوي بينهماولا يمكن التَّ 

 ذَ  نْ عَ  ىََ نَ فَ  ،مْ عَ نَ  :واالُ قَ فَ  ؟سَ بِ ا يَ ذَ إِ 
 .«كَ لِ

ه مع أنَّ  ،اه  در ورر لم يُ  والعرايا المصنف  ،وهي العرايا ؛واحدة   ب باليابس صورة  طر بيع الرَّ  من ىن  ثر ت  سر يُ 

 .ذي بعدهأْار إليها في الباب الَّ 

 فلا انيالقيد الثَّ وهذا هو ، جررؤوس الشَّ  على -المذهبمن شهور الم على- ة  خاصَّ مر بيع التَّ والعرايا هي 

 .اوليس مقطوع   ،جررؤوس الشَّ  أن يكون على بدَّ 

 رر خ  بر  :ال والقيد الثَّ 
ر  هر صر  بدَّ  بل لا ،فقا عليهوليس بما اتَّ  ،   رر خ  أن يكون بر  بدَّ  لا ،ال هذا هو القيد الثَّ  ،ار  تم 

 .اع بتمر  ب  يُ ف   ،مرع مقداره من التَّ قَّ و  ت  كم يُ  ؛بط  الرُّ   أن يخر

 .اأن يكون تمر   بدَّ  لابل  ،غيره ب  ط  يكون برُ  وألاَّ  ،مرأن يكون بالتَّ  بدَّ  ه لاأنَّ  :ابعوالقيد الرَّ 

 .مباشرة   هاأن يجزَّ  بدَّ  عرايا فلا ىفمن اْتر ،حالا   من الجزِّ  بدَّ  ه لاأنَّ  :والقيد الخامس المهمُّ 

 .للحدي  ؛ق  وس دون خمسة أأن تكون فيما :دساسَّ ال قيدوال

 .فما أورده المصنِّ  لىا من الاستثناء علأنَّّ  ؛بسرعة  العرايا أشرنا لها  قها فيمن تحقِّ  بدَّ  لا ة شروط  هذه ستَّ 

 بويِّ يجوز بيع دقيقه الرِّ  ،اتبويَّ وكذا سائر الرِّ  ،أي دقيق الحبِّ  (،وَيََُوزُ بَيْعُ دَقِيقِفِ بدَِقيِقِفِ ) :يخيقول الشَّ 

 ر  ا بر ب  طر فيبيع ر   ،وبة واليبوسةطوكذلك إذا استويا في الرُّ  ،أو الخشونة، (إذَِا اسْتَوَيَا فِِ النرعُومَةِ )بدقيقه 
 اويابس   ،ب  طر

 .بيابس  

فِ ) :قال ُِ فِ ) بويِّ أي مطبوخ المال الرِّ (، وَمَطْبُو ُِ كلاهما من واع مع بعهه ب  من يُ كحال السَّ ، (بمَِطْبُو

 .المكيلات

بْزِهِ بخُِبْزِهِ إذَِا اسْتَوَيَا فِِ النَّشَافِ،) :قال ُُ  (.رَطْبفِِ برَِطْبفِِ وَ  وَعَصِِِّهِ بعَِصِِِّهِ، وَ
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مََ )قال:  َِ مََ مِنْ غَِِّْ جِنْسِ َُ وهي  ؛هل العلمأهذه المسألة مشهورة عند  ،(وَلَا يُبَاعُ رِبَوِي  بجِِنْسِفِ، وَمَعَفُ أَوْ مَعَ

لا  فعندهم هذا ،أو بدراهم   -وهو عجوة  - أو بتمر   ،ودرهم   عجوة   دِّ أي مُ  ،بمثلهما ودرهم   عجوة   دِّ مُ بيع مسألة 

 .يجوز

مََ(، )اع ب  أن يُ  لا يصحُّ وأي  (،وَلَا يُبَاعُ ) :يخيقول الشَّ  َِ مََ مِنْ غَِِّْ جِنْسِ َُ أي مع رِبَوِي  بجِِنْسِفِ، وَمَعَفُ أَوْ مَعَ

ما  -ليهماأو ك ،منثر مُ ـمن أو الر الثَّ  أي مع-ومعه  بتمر   يع  مر إذا بر كالتَّ  ،بويِّ ن في غير جنسهما الرِّ م  ثر مُ ـمن أو الر الثَّ 

 .فلا يجوز ،أو من غيرها ،ةبويَّ كان من جنسهما من الأموال الرِّ  سواء   ،ليس من جنسهما

 ير ب  حدي  فهالة بن عُ من  ود  ودليل ذلك ما ثبت عند أبي دا
 فيها ذهب   بقلادة   تير  أُ   بيَّ النَّ  أنَّ :  د 

 .«ما  هُ ن  ير ب   ز  يِّ م  ـتُ  ىتَّ  ح  لا  » : بيُّ فقال النَّ  ،بتسعة   قد ابتاعها رجل   ،ز  ر  وخ  

من ثر مُ ـومع الر  ،هر لر ثر ا بمر فقد باع ربوي   ،ا كانت هذه القلادة فيها خرز  ولكن لمَّ  ،وباعها بذهب   ا فيها ذهب  إذ  

 .وهذه المسألة المشهورة، ليس من جنسه ء  شي

 .قون بيّ القصدم لا يفرِّ أنَّّ ا هذا هو مشهور المذهب طبع  

ا إن كان مَّ أو ،بويُّ إذا لم يكن القصد هو الرِّ  ه يصحُّ أنَّ  :ينالدِّ  يخ تقيِّ اختيار الشَّ  هيو-انية واية الثَّ والرِّ 

 .م  رَّ ه مُح  فإنَّ  بويُّ القصد هو الرِّ 

 .يّ  فر مقاصد المكلَّ  لة إعماقهيَّ  فيين أوسع من مشهور المذهب الدِّ  يخ تقيُّ والشَّ 

ى بمََِ ) :يخيقول الشَّ  ىوَلَا تَـمْرٌ بلًَِ نَوا كان  قريب   عهد   وإل ،ااع منفرد  ب  ويُ  ،نوز  يُ  ىوالنَّ  ذلك لأنَّ ، (فيِفِ نَوا

 مر جنس  والتَّ  ،منفصل   جنس   ىوفالنَّ  ،ه يكون بأمرين باعا جنسيّ متلفيّولذلك فإنَّ  ،اس يشترونه للبهمالنَّ 

 .منفصل  

ى) :قال  بيّ ق  رر ف  ف   ،يجوز فحينئذ   ،اوليس مقصود   ى،والنَّ  ا علىهنا ليس معقود  ، (وَيُبَاعُ النَّوَى بتَِمْر  فيِفِ نَوا

ى) يباع (لَا ) :ولذلك قال ،ىووالنَّ  مر  يقصد التَّ  بيّو ،مرأن يقصد التَّ  ى بمََِ فيِفِ نَوا  ى،والنَّ  على نصَّ ، (تَـمْرٌ بلًَِ نَوا

 .ه يصحُّ نَّ إ :نقولف -مرن يشترون التَّ اس الآن مَّ كحال أغلب النَّ - ىوالنَّ  بينما لو كان غير قاصد  

 ين؟الدِّ  يخ تقيِّ لكم خلاف الشَّ  لماذا أوردتُ 

بينما  ،القصد ا علىهما مبني  تيلانية كوالثَّ  ولجعل المسألة الأُ  -وهو أطرد في القياس- ينالدِّ  يخ تقيَّ الشَّ  لأنَّ 

 .ة  وعامَّ  ،مطلقة   ولوالأُ  ،قصدال لىع ة  انية مبنيَّ مشهور المذهب جعلوا الثَّ 

 .في هذه المسألة وأدقُّ  ،ين أضبطُ الدِّ  يخ تقيِّ طريقة الشَّ  قيقة أنَّ والح
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 [امنصوص   امع  ] اوف إذا كانبن والصُّ لا يجوز بيع اللَّ أي  ،(وَلَبَنٌ وَصُوفٌ بشَِاة  ذَاتِ لَبَن  وَصُوف  ) ه:قول

 .االمعقود عليه لا يكون متساوي   لأنَّ  ؛وصوف   لبن   ذاتر  عليهما بشاة  

 .فكلَّ المولا ينظر لقصد  ،المذهب يطرد هذه المسألة م أنَّ وتقدَّ 

 بجنسه ومعه ما كان من غير جنسه؟ بويِّ بيع الرِّ  لها إردُّ متي لاث الَّ ا عن هذه المسائل الثَّ ور اذا نّ   لم

 :سبب ذلك أحد أمرين إنَّ  :قالوا

ل بب الأوَّ  اب سدِّ ا من برع ْيئ  ام الشَّ وحي  حرَّ  ،باريعة الرِّ ذ ا أن يكون ذلك لأجل سدِّ إمَّ :[ ]السَّ

فيه  تر ن  مر ذي أُ الَّ  هو هذا ى،فيه نو   بتمر   ىوبيع النَّ  :مثالهريعة الذَّ  تر ن  مر وحي  أُ  ،يح  بر ريعة أُ الذَّ  تر ن  مر ا إذا أُ ريعة فإنَّّ الذَّ 

 .ريعةالذَّ 

ع فقهاء ولكن يتوسَّ  ،ريعةالذَّ  المذاهب في سدِّ  من أوسعر  فقهاءنا هم ومذهب مالك   وأنتم تعلمون أنَّ 

فتح في المذاهب الأربعة  وهم أوسعُ  ؛عونم يتوسَّ نَّّ أ ريعة إلاَّ ون الذَّ م يسدُّ مع أنَّّ  ،تر ن  مر ريعة إذا أُ بلة في فتح الذَّ الحنا

 مر ريعة عند أ  الذَّ 
 .اه  نر

 .فيّمقاصد المكلَّ و ،نمر ريعة عند الأ  ين طرد قاعدة فتح الذَّ الدِّ  يخ تقيُّ ولذلك الشَّ 

 ا إلي إمَّ ه يؤدِّ فإنَّ  ،ساويفيه بعدم التَّ  عاقد مجزوم  هذا التَّ  أنَّ  يما هة إنَّ ما العلَّ إنَّ  :بعههم قال :انيبب الثَّ السَّ 

يكون  فحينئذ   ،فاضلساوي في حكم اليقيّ بالتَّ والجهل بالتَّ  ،ساويالجهل بالتَّ  ي إلا يؤدِّ وإمَّ  ،فاضلاليقيّ بالتَّ 

، باط  .عريف قبل قليل  في التَّ هذا  رَّ وم  لا 

ةَ زَمَنَ النَّبيِِّ ): قوله دليل ذلك ما جاء عن عبدالله ، (وَمَرَدر الْكَيْلِ لعُِرْفِ الْـمَدِينَةِ، وَالْوَزْنِ لعُِرْفِ مَكَّ

  الُ ي  كر مر ـالر »قال:   بيَّ النَّ  أنَّ   ابن عمر  
 م  ـالر  الُ ي  كر مر

 .«ة  كَّ م   لر هر أ   نُ زر و   نُ زر و  الر و   ،ةر ين  در

وما  ،مانفي ذلك الزَّ   بيِّ ما كان في عهد النَّ  كلَّ  أي أنَّ ، (در الْكَيْلِ لعُِرْفِ الْـمَدِينَةِ وَمَرَ ) :فوقول المصنِّ 

 ير ك  بر  ن العبة  فإعند أهل المدينة  الُ ك  قاربه يُ 
الحبوب فيها  وكلُّ  ،ا  مكيلة  فإنَّّ  -م معناكما تقدَّ -المائعات  فكلُّ  ،مر هر لر

  ،ا مكيلة  فإنَّّ 
 
 .بلا استثناء

ةَ زَمَنَ النَّبيِِّ ) :قال ولو -ة هب والفهَّ الذَّ  وأنَّ  ،نوز  حوم تُ اللُّ  كلَّ  ومن ذلك أنَّ ، (وَالْوَزْنِ لعُِرْفِ مَكَّ

 ان.نوز  يُ  مافإنَّّ  -ةع  نر دخلهما الصَّ 

د  ذي يعني في المكان الَّ  وَمَا لَا عُرْفَ لَفُ هُناَكَ اعْتُبَُِ عُرْفُفُ فِِ مَوْضِعِفِ() :قال من  ؛ء الجديديه هذا الشَّّ ف وُجر

 .غيرها من أو ،المطعومات
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ا الحكم إذ   ،ر لغالب البلدانظ  نر يُ ه فإنَّ  -نز  ويُ  وفي بلد   ،الُ ك  يُ  في بلد  -فإن اختلف بيّ البلدان  :يقول فقهاءنا

 .للغالب

أقرب الأْياء  إل دُّ ر  ه يُ فإنَّ  :قالوا ،ف  رر لم يكن هناك عُ  وأ ،استوت البلدان إنَّماو ،فإن لم يكن غالب   وا:قال

 .ا لها بالحجازه  ب  ْ  

 

ةِ رِبَا الْفَضْلِ؛ لَيْسَ أَحَدُهُمَ قَالَ الْـمُصَنِّفُ  فَقَا فِِ عِلَّ رُمُ رِبَا النَّسِيئَةِ فِِ بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّ ا : )فَصْلٌ: وَيََْ

، وَإنِْ  ، وَالْـمَوْزُونَيْنِ ا؛ كَالْـمَكيِلَيْنِ قُ قَبْلَ الْقَبْضِ،  نَقْدا قَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ، وَإنِْ بَاعَ مَكيِلًا بمَِوْزُون  جَازَ التَّفَرر تَفَرَّ

يْنِ وَالنَّسَأُ، وَمَا لَا كَيْلَ فيِفِ وَلَا وَزْنَ؛ كَالثِّيَابِ، وَالْـحَيَوَانِ، يََُوزُ فيِفِ النَّسَأُ، وَلَا يََُوزُ بَيْعُ  يْنِ باِلدَّ  (. الدَّ

 

او ،بااني من الرِّ وع الثَّ في هذا الفصل يذكر النَّ  ف بدأ المصنِّ   ،«باب القرض»سيأتينا في فال  الثَّ  أمَّ

 .أخيروهو التَّ  إر؛س  من النَّ  سيئة مأخوذ  ربا النَّ و

رُمُ ) :يقول ةِ رِبَا الْفَضْلِ  ...يََْ فَقَا فِِ عِلَّ أو كليهما  ،كليهما من الموزونات أنَّ  ىنبمع (،فِِ بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّ

 .من المعدودات

اني والمعقود عليه الثَّ  ،اإذا كان أحد المعقود عليهما نقد   يوه ،فقط واحدة   ذلك صورة  من  ىن  ثر ت  سر يُ  :قال

م في ل  السَّ » :ونهمُّ س  ذي يُ وهذا الَّ  -قد المشهوروهي من النَّ -ة هب والفهَّ بالذَّ  -مثلا  –كبيع الحديد  ا؛موزون  

 .« الموزونات

 ه لا يجوز بيع الموزون بموزون  نَّ إ نا:[لق وفل] ،جوازه الإجماع على ي  كر م في الموزونات حُ ل  السَّ  وقد ذكروا أنَّ 

 .جوازه جماع علىعقد الإانوقد  ،م في الموزوناتل  منعنا السَّ  ه حينئذ  با فإنَّ ة الرِّ دا في علَّ من غير جنسه اتحَّ 

، وَالْـمَوْزُونَيْنِ كَالْـمَكِ ) :قوله ةِ رِبَا الْفَضْلِ ) :وهي قوله ؛ولالجملة الأُ  يرجع إل، (يلَيْنِ فَقَا فِِ عِلَّ  (،اتَّ

 م   ع  ير ب   أنَّ  ىبمعن
 م  بر  يل  كر

ُْ ذَ ِِ فَ »:  بيِّ لقول النَّ  ؛ضقابُ  بالتَّ لا يجوز إلاَّ  ون  زُ ور م  بر  ون  زُ ور وم   ،يل  كر  هِ ذِ هَ  تْ فَ لَ تَ ا ا

 يَ ا بِ دا يَ  انَ ا كَ ذَ إِ  مْ تُ ئْ شِ  فَ يْ وا كَ يعُ بِ فَ  افُ نَ صْ الْأَ 
 .«د 

لا  ولو كان قليلا   ون:لوقيولذلك  ،ير  ثر ولا ك   ،لا قليل  ى ن  ثر ت  سر ه لا يُ أنَّ  على وهذا يدلُّ  ،قابضمن التَّ  بدَّ  فلا

 .هُ أو وزنُ  ،هُ كيلُ  ىيتأتَّ 

قَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ )قال:  ينما ح  بيِّ ا في لفظ النَّ وما كان شرط   ،اجعله شرط    بيَّ النَّ  لأنَّ  (؛وَإنِْ تَفَرَّ

ا بيَِد  » :قال  .بطلان المعقوده ئط يلزم من انتفاوالشَّّ  ،في العقد ه شرط  أنَّ  على فيدلُّ  ،«إذَِا كَانَ يَدا
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قُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالنَّسَأُ )قوله:  في باب الفهل  ؛ثالثة   مسألة   ر  ك  ذ  هنا  ،(وَإنِْ بَاعَ مَكيِلًا بمَِوْزُون  جَازَ التَّفَرر

فيحرم  ،واحد   ومن جنس   ،ة  ربويَّ  ة  دا في علَّ وكلاهما اتحَّ  ،كلاهما ربوي   -منثر مُ ـمن والر وهو الثَّ -المعقود عليه 

 .الفهل

ويحرم  ،لفاضفيجوز التَّ  ،واختلفا في الجنس ،ةدا في العلَّ واتحَّ  ،هما اختلفاولكنَّ  ،أ كلاهما ربوي  س  النَّ  افي رب

 .سأالنَّ 

هذا ذكرته لكم  ،سأويجوز النَّ  ،يجوز الفهل ة فحينئذ  اختلف في العلَّ  ماهلكنَّ  اإذا كان كلاهما ربوي   :هنا قال

 .فهو نفس كلام المصنِّ  ،ةبويَّ معرفة الأموال الرِّ  على بةأحكام مترتِّ  ةلكم أربع ا ذكرتُ لمَّ  ،ل البابفي أوَّ 

قُ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَالنَّسَأُ )ة بويَّ ة الرِّ إن اختلفت العلَّ  (،اعَ مَكيِلًا بمَِوْزُون  وَإنِْ بَ ) :ففقول المصنِّ   (.جَازَ التَّفَرر

وقد  ،ةبويَّ ه ليس من الأموال الرِّ لأنَّ  (؛وَمَا لَا كَيْلَ فيِفِ وَلَا وَزْنَ؛ كَالثِّيَابِ، وَالْـحَيَوَانِ، يََُوزُ فيِفِ النَّسَأُ ) قال:

ه يجوز فيه ا فإنَّ  ربوي  هما ليس مالا  أحدُ  أو -منثر مُ ـمن والر أي الثَّ -ه إذا كان المالان ل القاعدة أنَّ م في أوَّ لك ذكرتُ 

 .ةبويَّ ة الرِّ انتفت العلَّ  أي ()وَمَا لَا كَيْلَ فيِفِ وَلَا وَزْنَ  :قوله ىوهذا معن ،أس  ويجوز فيه النَّ  ،فاضلالتَّ 

 ،«قولبال»ـ: يها الفقهاء بمِّ س  تي يُ الَّ  ،اتوسائر الورقيَّ  ،وكذلك سائر الفواكه، (وَانِ كَالثِّيَابِ، وَالْـحَيَ ) :قال

 .سأه يجوز فيه النَّ فإنَّ  ،«مارباب بيع أصول الثِّ »في  -إن ْاء الله-أتينا توس

اه كما رو ،«ةِ قَ دَ الصَّ  إلَِى إبِلِِ  نِ يْ َِّ عِ بَ الْ بِ  َِّ عِ بَ الْ  ذَ ُُ أْ يَ  نْ أَ  هُ رَ مَ أَ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ »:  (1)بن عمرا وقد ثبت عن

.أحمدُ  الإمامُ  ارقطنيُّ حه الدَّ  ، وصحَّ

يْنِ() :يخيقول الشَّ  يْنِ باِلدَّ  .هذا الفصل الجملة هي آخرُ  ههذ ،وَلَا يََُوزُ بَيْعُ الدَّ

رفها قبل أن أن تع يجب وعندي هنا ثلاث مسائل   ،ويلة عند أهل العلمن من المسائل الطَّ ير ن بالدَّ ير بيع الدَّ 

 :ماءم عن كلام العلنتكلَّ 

ن ير كان هذا الدَّ  وسواء   ،اكان عين   أو سواء   ،اكان نقد   ه سواء  أنَّ  ىبمعن ،ةمَّ ما كان في الذِّ  ن هو كلُّ ير المراد بالدَّ 

أو  ،حالا   نير كان هذا الدَّ  وسواء   ،«ان  ير د  » ى:مَّ س  الجميع يُ  فإنَّ  ،أو بسبب إتلاف   ،ض  رر أو بسبب ق   ،بسبب عقد  

 .لا  جَّ ؤ  مُ 

ة سأوردها بعد  مسأل  إلاَّ  ،ظر عن سببه في الجملةالنَّ  بغضِّ  ،«ان  ير د  » ى:مَّ س  يُ  فإنَّه ةمَّ ما كان في الذِّ  ا فكلُّ إذ  

 .قليل  

                                                 

 : )عبدالله بن عمرو(، والله أعلم، ونسبة العلم إليه أسلم.الظَّاهر أنَّه( 1)
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 لأنَّ  ؛أو تزيد ،ماربَّ  ئة  م صورها قد تصل إل نَّ إ :الق  قد يُ  ،ها كثيرة  عروتي فا من المسائل الَّ ن عموم  ير الدَّ  عيب

 :ان أحيان  ير بيع الدَّ 

 رر أو بعُ  ،د  قر ما بن  وإنَّ  ،نير ن بغير الدَّ ير وقد يكون بيع الدَّ  -م عنه الآنذي سنتكلَّ وهو الَّ - ن  ير يكون بد  
 .ف 

 .وقد يكون بغير جنسه ،ن قد يكون بجنسهير وبيع الدَّ 

 .يّر غير ربويَّ  نوقد يكونا ،ا ربوي  وقد يكونان مالا  

 .غير من هو عليهعلى وقد يكون  ،ن لمن هو عليهير وقد يكون بيع الدَّ 

 .اقطن السَّ ير أو من الدَّ  ،ن الواجبير ن من الدَّ ير وقد تكون صفة الدَّ 

فقد تصل  ،تي أوردها العلماءمع غيرها من القيود الَّ  ،بعض  في ها بعهها وضبت   ،ورهذه الصُّ  فإذا جمعت  

ذي الَّ  ،في شرحه خليل ،ةمن فقهاء المالكيَّ  رشيُّ لخا ، منهملك جماعة  كما ذكر ذ ،ذلك لىأو تزيد ع ،ئة  من م نحو   لإ

 .ئة صورة  من م ا أكثرُ أنَّّ  على نصَّ 

يْنِ(،) :ف قالالمصنِّ  ف أنَّ نا هنا من كلام المصنِّ يّمُّ  يْنِ باِلدَّ ن ير م عن بيع الدَّ ا سنتكلَّ إذ   لَا يََُوزُ بَيْعُ الدَّ

 .آخر   نير د  ما بوإنَّ  ،الآن من المقبوض الحالِّ ن بالثَّ ير الدَّ  بيععن م ولن نتكلَّ  ،نير بالدَّ 

 ىنََ   يَّ بِ النَّ  نَّ أَ » :ه قد جاء عند الحاكم من حدي  ابن عمر  ن أنَّ ير ن بالدَّ ير ه لا يجوز بيع الدَّ أنَّ  ليل علىالدَّ 

 ، يِّ بر عن النَّ فيه  حدي    ه لا يصحُّ أنَّ   أحمدُ  وقد ذكر الإمامُ  ،هذا الحدي  مروي   ،«لئِِ اكَ الْ بِ  لئِِ اكَ الْ  عِ يْ بَ  نْ عَ 

 .العمل به أجمع أهل العلم على :«هفانإغاثة اللَّ »م في كما نقله ابن القيِّ -ه قال لكنَّ 

ر أُ  إلاَّ أنَّه هُ إسنادُ  ف  عُ ض   فالحدي  وإنر   .العمل به على ع  جمر

نا نقول: ؛يوه ،أربع صور   اا منهن  مُّ يّ  لكن  ،؟ صوره كثيرة  نير ن بالدَّ ير هي صور بيع الدَّ  ما  أنَّ

 .ان قد يكون ساقط  ير الدَّ 

 .اوقد يكون واجب  

 .دقر ن بالع  ير أي وجب الدَّ  ،افيكون واجب  

 .دقر بالع   طُ قُ سر وي   ،ا قبل ذلكن كان واجب  ير الدَّ  أي أنَّ  ،اويكون ساقط  

 ةُ ما انشغلت ذمَّ ه إنَّ لأنَّ  ؛واجب   ن  ير بد   فهذا بيع   ،لستقب  في الم ل  مؤجَّ  ا بثمن  ْيئ   لآخر   عندما يبيع رجل  

 .دقر ن في وقت الع  ير المشتري بالدَّ 

ه لأنَّ  ؛ن هنا ماذا؟ ساقط  ير ا الدَّ إذ   (،تيذي في ذمَّ ن هو الَّ م  الثَّ ) :يقول البائع ؛تهكان في ذمَّ  وعندما يبيعه بثمن  

 ؟وضحت المسألة، دقر في أثناء الع   ط  ق  وس   ،دقر الع   علىا كان سابق  
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 :ا أن يكونن إمَّ ير ن بالدَّ ير بيع الدَّ 

 .بواجب   اواجب   -1

 .بساقط   أو بيع ساقط   -2

 .بساقط   أو بيع واجب   -3

 .بواجب   أو بيع ساقط   -4

 :عةسبيل السّر  على مسألةا  نأُذها مسألةا  ،فِ المسألة هي الأهمر  هذه أربع صور  

 .ان  ير د   مر ل  مال السَّ  وهو أن يكون رأسُ  :قال أهل العلم ،بواجب   بيع واجب   :لهاأوَّ 

 سر يُ  رجل   :ذلك صورة
ن م  فأصبح الثَّ  ،ي(تفي ذمَّ ول: )الثَّمن يقما وإنَّ  ،منالثَّ  هُ هُ بر قر ولا يُ  ، سلعة  في رجُلا   مُ لر

ر ن  ير وكلا الدَّ  ،ان  ير م فيه د  ل  سر مُ ـوالر  ،ان  ير د   -مل  وهو رأس مال السَّ -  .دقر ا في الع  ب  جاو يّر

 .ولورة الأُ الصُّ  هذه ،م  ن الواجب محرَّ ير ن الواجب بالدَّ ير بيع الدَّ  أنَّ  وقد انعقد الإجماع على

  ة أحدر يكون في ذمَّ  ؛اقطسَّ اقط بالبيع السَّ  :انيةورة الثَّ الصُّ 
ذي الَّ ) :فيقول ،آخرُ  ن  ير ة الآخر د  وفي ذمَّ  ،ن  ير ا د  همر

 در أو بعههم يُ  ،«ةاصَّ ق  مُ ـالر »ـ: ه العلماء بيمِّ س  ذي يُ هذا الَّ  (،تيفي مقابل ما في ذمَّ  هُ تُ طر ق  سر تك أ  في ذمَّ 
 ل فيها صورة  خر

 .كذلك تشملها ،«ةمَّ صارف في الذِّ التَّ » ى:مَّ س  يُ ف  

 :المذهب ومشهور -اكبير   افي المسألة خلاف   أنَّ  ىبمعن «شهورالم» :إذا قلنا وقلت لكم- ومشهور المذهب

ة  ـمُقاصَّ ر و من جنس  أ ،واحد   كانت من جنس   سواء   ا،بجميع صورهأنَّ الر د وج  أو لم يُ  ،لماثُ التَّ  د  جر وُ  وسواء   ،يّر

 .مشهور المذهب لا يصحُّ  ة علىمَّ صارف في الذِّ التَّ  نَّ لأ ؛ه لا يجوزل كلُّ ماثُ التَّ 

 .في المذهب اقط لا يجوزاقط بالسَّ ا بيع السَّ إذ  

ورال يعني  ،ةمَّ في الذِّ  ثابت   م بثمن  ل  أن يكون السَّ  :ومثاله هو :قالوا ؛اقطبيع الواجب بالسَّ  يوه :الثةة الثَّ صُّ

 .ةمَّ في الذِّ  ثابت   ن  ير م د  ل  رأس مال السَّ 

 المذهب لا على (،مرتَّ  منها كذا وكذا من التك أريد بدلا  تي في ذمَّ الألف الَّ ) :فقال ،اا ألف  يطلب زيد   رجل  

هذا هو مشهور  ،ان  ير ولا يكون د   ا،أن يكون رأس المال حاض   بدَّ  بل لا ،لا يصحُّ  :ونقولي ،عصُ ر بالآدَّ ق  أن يُ  بدَّ 

 .المذهب

وهو بيع ما في  :قالوا ،ن هو الواجبم  ثر مُ ـوالر  ،من ساقط  فالثَّ  ،بواجب   بيع ساقط   يوه :ابعةورة الرَّ الصُّ 

 .هر غيرر  أو على ،هو عليه نر م   على ،ل  جَّ ؤ  مُ  ة بثمن  مَّ الذِّ 
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لا  ون:فيقول ،ثال    طرف   أو على ،نفسه ا علىإمَّ  ،ةمَّ في الذِّ  ارة  بسيَّ  آخر   فباعها على ،ته ألف  في ذمَّ  رجل  

 .وهذا هو مشهور المذهب ،يجوز

 :يْن  صورتَ من ذلك إلاَّ  وننُ ثْ تَ سْ ولا يَ  ،لعموم الحدي  ؛مة  ن محرَّ ير ن بالدَّ ير صور الدَّ  كلُّ  :ا في المذهبإذ  

ما هي وإنَّ  ،«ان  ير د  » ى:مَّ س  هذا لا يُ  فإنَّ  ،ونحوها ،ة  كعاريَّ  ؛سببه أمانة   نُ ير إذا كان الدَّ  :قالوا :ولورة الأُ الصُّ 

 .علأمانة بمثابة المقبوضة للبائوعيّ ا ،أمانة  

ورةال   حر إذا أُ  :قالوا :ةانيالثَّ  صُّ
ه في حكم فإنَّ  ،رف الآخرالطَّ  هُ هر بر قر وإن لم ي   ،دعاقُ في مجلس التَّ  نُ ير الدَّ  ضر

 .هُ م  كر حُ أخذه  ء  ما قارب الشَّّ  لأنَّ  ؛المقبوض

  .المسألةذه ق بهما يتعلَّ  والاختصار على جمالسبيل الإ هذا على

 .دادوفيق والسَّ للجميع التَّ  اسأل الله 

 وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد  

 


